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فعع1. 


شيخنا الأستاذ الدكتور 
محمد سالم أبو عاصي 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله و وبعد : 
فالأستاذ الدكتور محمد سالم ‏ حفظه الله تعالى ‏ شخصية علمية 
بارزة» وواحد من أبناء الأزهر الشريف: الذين حفظوا للأزمر مكاكتف 
وللعلم حرمته وللتراث العربي والإسلامي عزته ورفعته. وهده سطور قليلة 
نتعرف من خلالها على جوانب مختلفة تقربنا من تلك الشخصية. 
فقد ولد الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي في العشرين من مارس 
اسنة 18501م. 
والتحقى في أول الأمر بالمدارس”الابتدائية“ثم الإعدادية العامة التابعة 
لوزارة التربية والتعليم» وفي تلك أَلرَّحَلَة امْبكَرَة-م حياته بدأ يخطو أولى 
خطواته نحو رحلته العامرة في طلب العلم؛ فقد تعرف إلى رجل دانت له 
الأوساط الإسلامية الخاصة والعامة بكثير من الفضل والجهد. ذلك هو 
الداعية الإسلامي الشيخ "عبد الحميد كشك". فقد تعرف إليه وابحدب إلى 
أسلوبه البليغ» وفصاحته القوية» وعربيته القحة فاقترب منه» ونشأت بينهما 
من أواصر الود وامحبة ما جعل الشيخ يأنس إليه ويقربه منه؛ فقرأ عليه في 
تلك المرحلة بعض كتب ابن هشام كقطر الندى وغيره. 


ثم انشرح صدره أن يلتحق بالأزهر الشريف؛ حى يسير على الدرب 
وينسج على المنوال؛ فالتحق بالثانوية الأزهرية بالقسم العلمي» ولم يكن 
يكتفي ذلك الطالب النهم بما يلقى عليه في قاعات الدرس بالمعاهد الأزهرية؛ 
فسعى إلى العلماء في يوم ومساجدهم ينهل من معارفهم؛ ويرتشف من 
علومهم... لكنه لا يرتوي, 

ثم التحق ‏ حفظه الله بكلية أصول الدين» فتعرف إلى علمائهاء 
وتقرب من أفذاذهاء نذكر منهم على وجه الخصوص عالمَيْنٍ جليلين: 

الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي ‏ رمه ل أستاذ ورئيس 
قسم التفسير بأصول الدين» الذي قربه منه» وأنزله منه منزلة الولد من 
الوالد» فأفاد منه فوائد عظيمة وحَصيّلمنه علمًا جما وقد أشرف الدكتور 
القيعي على الرسالة الي أعدهل ا التيكنور/ عمد سالم لنيل درجة الماحستير 
وكان موضوعها: " تفسير آيات الخَرط في القرآن الكريم"؛ ونظرًا للمحبة 
العظيمة والرابطة القوية الي كانت تجمع بين الطالب وأستاذه. بل بين الولد 
ووالده؛ بكى الشيخ القيعي بكاء الفرح الممزوج بدموع الوداع بعد هذه 
المناقشة؛ فقد انتقل رحمة الله عليه بعدها بأيام إلى مثواه الأخيرء تاركًا ولده 
يكمل رحلته في رعاية ربه أرحم الراحمين. 

وثان الأستاذين هو الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة ل 
حفظه الله تعالى ‏ الذي كان ولا يزال» يحتفظ بأوثق الصلة وأشد الغبة» 
بتلميذه وولده الدكتور محمد سالمء فقد أشرف على رسالته للدكتوراة» 
وكان عنوانها: ” التعليل في القرآن الكريم دراسة وتفسيرًا": وهنا يجدر بي أن 


أسوق كلمة معبرة عن وفاء الطالب لشيخه» وفناء الشيخ في علمه ورسالته 
وطلابه. يقول الدكتور محمد سال في مقدمة الرسالة عن أستاذه الدكتور 
"وبالجملة فهو جامع للمنقول والمعقول على حد سواء؛ وقد 
قرأ الأستاذ الدكتور معي هذا البحث حرفًا بحرف» وصحح وحقق معي 
كثيرًا من مسائله دون ملل ولا فتورء بل الحق يقالء .نه فتح لي قلبه الرحيم» 
وبيته الكريم» ومكتبته العامرة» ليل مار للاستفادة في هذا البحث 


إبراهيم خليفة. 


وغيره... 
وبعد هذا نقول لمن يمنحون الشهادات جزافًاء والدرجات العلمية 
محاملة واعتباطًا: أين حمرة الخجل؟ 


نعود لصاحب هذه الترجمة فبفول« 

كما عرفته المعاهد الأزهريق .مما شَعْوفاء عي مرتشفًا لكأس العلم دائم 
الشرب لكنه لا يرتوي؛ كذلك عرفته كليات جامعة الأزهر الشريف» 
طالب علم جاد لا يكتفي با يُْقَى عليه ف قاعات الحاضرات بأصول الدين» 
فتقرب إلى علماء كلية الشريعة واللغة العربية؛ فمن أساتذة الشريعة العلامة 
الدكتور الفقيه الأصولي أحمد فهمي أبو سنة» والعلامة الدكتور الأصولي 
خائمة امحققين الدكتور عبد الحليل القرنشاوي, والأستاذ الدكتور الفقيه 
الشافعي العلامة جاد الرب رمضانء والعلامة الدكتور الأصولي الحسينٍ 
الشيخ؛ والعلامة الدكتور عبد العال عطوة» والأستاذ الدكتور الشيخ أبو 
النور زهير» وغيرهم» وتقديرًا له ولقوة تحصيله وسعة اطلاعه كتسب له 


الد كنور أحمد فهمي أبو سنة في إجازته إياه: عرفت فيه حبه للعلم وإقباله 
عليه. وحودة فهمه؛ وسعة اطلاعه؛ وحسن استنباطه مما يقرأً.. قد بلغ 
درحه في العلم» جعلتئي أوصي به امجامع العلمية خيراء والله يوفقه وينفع 
نه 

وكتب الشيخ القرنشاوي في إجازته: "درس معي بعض المراجع 
الأصلبه هده المادة ‏ أصول الفقه ‏ وكان حريصًا على الفهم والتحليل؛ 
وعد مصي هذه المدة ‏ أربع سنوات وجدته قد نضج في هذه المادة؛ 
مدكه ونحصيلاء وقدرة على استخلاص المعلومات من مراجعها الأصسلية 
وصاعتها بأسلوب علمي؛ مما جعلئ أثق بقدرته العلمية» ورغبة مب في 
الاسماع بعلمه قد أجزته في تدريسهاةونسال الله تعالى أن يوفقه وينفع 
بعلمة 

ومن شيوخه في كلية اللغة العريية: 

الأستاذ الدكتور إبراهيم علي أبو الخشبء ويوسف الضيع؛ وأحمد 
حسن كحيل. 

وبعد؛ فالذي ذكرناه من السادة العلماء الأفاضل» هم بعض من درس 
عليهم أستاذنا الحليل» وإلا فذكرهم على التفصيل أمر يطولء لكنئي على 
أكمل اليقين وأتم الثقة أنه كان محظوظًا بتلك الكوكبة النادرة العالية مسن 
أجلة العلماء» وكانوا هم أيضًا حظوظين بذلك الطالب الوق النابه. 


أما عن جهوده العلمية والدعوية: 

فقد كان العلم له رسالة وقضية» وما أصعبها من رسالة وما أشقها من 
قضية؛ في وقت سادت فيه عملة الزيف؛ وكثر فيه الأدعياء» ولم يفرق الناس 
بل كثير من يطلبون العلم ‏ بين عالم ومد ع 

ونستطيع أن نجمل هذه الجهود في السطور التالية: 

التدريس بكلية أصول الدين بالقاهرة لعلم التفسير وعلوم القرآن 
الكريم. 

التدريس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. 

التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

التدريس بالمعهد العالي للدراساك:الصرفية التابع للعشيرة المحمدية. 

- العمل أستاذًا ورئيسًا لقسلم مول الدلين بكلية الشريعة والقانون 
بسلطنة عمان الفترة ١991/(‏ يعر 

هذا إلى جانب المشاركة بالموتمرات العلمية» والندوات العامة 
والبرامج التلفزيونية» والمقالات الهادفة بالجرائد والمحلات السيارة. 

مشاركته الفعالة بمشروع "إحياء الأزهر القدم" بالرواق العباسي 
بالجامع الأزهر الشريف. 

عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

س المشاركة .موسوعة الفرق الإسلامية ‏ إشراف الدكتور حسن 
الشافعي ‏ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


وبعد فهده السطور المتواضعة تحاول أن تقرب شخصية هذا العالم من 
قلوب أحبابه وتلاميذه. وأحسب أن لها شرف المحاولة فقط؛ وإلا فقد سبق 
علمُهُ كلماي» وسبقت سجاياه ترجمي؛ وسبقت ميته في قلوب عارفيسه 
سطوري. فما هي إلا كلمات تعبر عن محبي ورفائي له والوفاء أمر غال 
عزيز. 

والله سبحانه الموفق والمستعان 


وكتب 
المفتقر إلى عفو ربه 


أشرف سعد محمود 


مقدمة 

الحمد لله.. أقوها ملء فمي وقلبي. لقد أغهمئ الله سبحانه وتعالى الحق» 
وبصري منهاج الدلالة عليه وحملني شرف الدفاع عن دينه وشريعته وقرآنه» 
وما كنت أهلاً لشيء من ذلك كله .. لولا سابغ لطفهه وعظيم امتنائه .. فمنه 
وله وإليه الفضل كله. 

والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيدنا محمد ه. 

وبعد.. 

فإن الناظر في تراث علمائنا الأعلام, خصرصًا أهل التفسير والقرآن؛ يتبين 
أنهم -رحمهم الله- الم يقفوا عند كلام يحللوته ويستخرجون معائية وأحكامه» 
كما وقفوا عند القرآن الكرم: يدرسوئة:على جميع وحوهه من نحو وبلاغة 
وفقه.. يخبرون ظاهره وباطنهء ويسطيرواة عَوهم ويتغلغلرن في أعماقه. وذلك 
كله؛ لثلا يفوفم معن أو حكم:من أجكام الله في.قرآنه دون أن يستخرجوه. 
وكذلك.. لعلا يستخرجوا من كلام الله غير مراده سبحانه؛ إذ في الأول نقص 
يلحق أحكام الله وفي الثاني دول ما ليس من أحكام الله في مراده. 

ومن ثم.. أحكم علماء القرآن وسائلهم اللغوية والفقهية.. دققوا وحققرا 
ما في وسعهم من أصول الاستنباط؛ وسبل الاجتهاد» في تفسير القرآن الكريم» 
ومن ثم نشأ ما يسمى ب "علوم القرآن” و"أصول التفسير"؛ الي هي عثابة 
أصول الفقه من الفقه. فكما أن الفقيه يستنبط من النص مستعيئًا بأصول الفقه» 
فكذلك المفسّر يستنبط من النص مستعيئًا بأصول التفسير كي يقطف المع من 


ولي هذا البحث حاولتُ أن أكشف شينًا من علوم القرآن وأصول التفسمر 
عمد الإمام الشاطبسي في كتابه "الموافقات”؛ وحاولت كذلك ‏ وأنا طالب علم 
أن ألفت نظر زملائي من طلاب العلم كيف كان علماؤنا الأوائل يُعملود 
عقوهم» وكيف كانو! يفكرون وهم يستنبطون ويستخرجون مراد الله مس قرآنه. 

يقول أستاذنا الحليل الدكتور محمد محمد أبوموسى: "ليس في باب العلم 
أنفع ولا أفضل مس أن نتعلم كيف استنبط العلماء العلم؛ لأن الاستنباط هو 
الذي يهديك إلى استخراج معرفة جديدة وفكر جديد. وهر الدي هدى كل 
جيل إلى تحديد علومه وبسط معارفه"27 

وبعد.. فإن الغاية الي يسعى إليها هذا الكتاب إنما هي التنبيه إلى قيمة 
قواعد علوم القرآن وأصول التفسير فيلرّابية كتاب الله» ثم التمسك هلدا النهج؛ 
والدعوة إليه على أنه هو - لا غيرة #النهيج الأقوم في فهم القرآن؛ لأنه الميزان 
الذي ييز الرشد من الغيء وهو النبي ينير السبيل ويوضح صدق المتمسكين 
بالقرآن والسنة» كما أنه هو الذي يكشف رَوغَانَ الكاذيى والمخادعيي 
والمضللين ممن يرفعون راية "القراءة المعاصرة”) تلك القراءة التي تحرف القرآن عن 
مواضعه - أو من بعد مواضعه - متخذين من الآراء الشاذة والضالة قَدكٌ 
وحديئًا هاديًا لهم, 

ثم رأينا مس هؤلاء من يحاول أن يطبق المناهج الأعحمية - من "الألسنية" 
وغيرها - في نقد النصوص الأدبية على القرآن وعلومه.. فرأينا من ينادي 


)١(‏ المدخل إلى كتابي عبدالقاهر» مكتبة وهبة؛ ١492/1١م؛‏ ص5. 


بدراسة القرآن دراسة أدية فقطء وأن هذا الدرس الأدبي لابد وأن يقوم أولاً 
على نزع الإيمان بقدسية هذا النص. 

إن إسقاطات هذه "القراءة المعاصرة" ميا إسقاط الفرق بين كلام 
الله الذي يتعالى على الزمان والمكان» وبين كلام البشر الذي لا يستطيع 
الفكاك من دائرت الزمان والمكان. وهذا ينتهي بهم لو عقلوا وأنصفوا ‏ 
إلى إلغاء الفرق بين الخالق والمحلوق. والمْحصّلة عند هؤلاء تتجلى في 
أمور جد خخطيرة: 

-١‏ إسقاط قدسية النص القرآني» وذلك عن طريق قطعه عن مصدره. 

؟- إسقاط إلزامية القرآن الكريم بالنسبة للمسلمين» وذلك من خلال فتح 
باب التأويل على مصراعيه من غير ضوابطة العلمية المقررة. 

1- القطيعة المعرفية مع التراث وَؤَلّك تمن طريق رفضه كله ("الحداثة" 
المبتورة عن اللحذور). 

إن العاصم من هذا الزلل أن نعود إلى أصول اللغة العربية والقراعد 
الأصولية؛ فنتخذ منهما أداة نتوسل بها إلى فهم سديد لكتاب الله تعالى» وإلى 
استنباط صحيح منه. فاللغة العربية هي مفتاح القرآن» وقد أصاب دهاقنة 
الاستعمار المقتل فينا حين وجهوا سهامهم نحوها منذ قليم. 

إن تفسير القرآن الكرع دون التقيد بأصول لغة العرب كذب وتقوّل على 
الله وهو كذلك خطيئة منهجية لا تغتفر.. لا في منطق الشريعة ولا في شرعة 
العلم. وكذلك تفسيره من غير معرفة الدلالات الشرعية.. تحريف راد الله تعالى 
في بيان أحكامه. 


ومن ثم بتيت بحوث هذا الكتاب على أصلين: 

أوهما: ما يُعرّل عليه من اللغة في علوم القرآن. 

وثانيهما: ما يُعرّل عليه من الشرع في علوم القرآن. 

وجي في هذا الكتاب أن أبدأ بذكر ما قاله الشاطبي ثم أوضحه إن 
احتاج الأمر إلى توضيح؛ وأعقب عليه إن اقتضى الأمر تعقيبّاء ثم أقارن أحيائًا 
بين ما يقوله - رحمه الله- وبين ما يقوله غيره من علماء القرآن والأصول؛ فيظهر 
في غهاية المطاف قيمة ما يقوله الإمام الشاطبي عن القرآن وعلومه في كتابه 
"الموافقات". 

وحسبي أنن ألم هذا الباب وأسلك هذا الطريق دون ريادة سابقة فيما 
أعلم أمدى بما في مرضوع دقيق كبْرَضوعٍ هذا الكتاب» ولعلي هذا أسثير الدافع 
عند آخخرين ليسلكوا ما عساي| أكون قد بدأت به. 

والحصّلة الأخيرة الىَسَموَجكه امن قراو هذا الكتاب هي أن الشاطبي 
كان يتعبد في محراب "كيف تُكشف الحُمّهٌ عن هذه الأمة". ولذلك حاول أن 
يرجع بفهم القرآن الكريع وتفسيره إلى ما كان عليه الأوائل من بيان هدى الله في 
قرآنه» واقتطاف أحكامه وبيان أن هذا القرآن هو معحزة الإسلام وأن كل 
مسر مهما حاول فإنما يأخذ نقرة كنقار طائر في بحر حيط. واعتقاد مفسري 
القرآن كان ولا يزال» وسوف يستمره أن ما أدركوه من معناه هو شيء ظوي» 
وأن ما أدركوه من إعجازه هو شيء نسبيء إذا قيس با عليه حقيقة أمر 
القرآن الذي لا يلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. 


وختامًا.. 

إن في تاريخ هذه الأمة رجالا صنعهم الله على عينه فكانوا حماة لهذا الدين» 
ونس بحاجة إلى أمثالهم برابطرن على النغور في هذا الزمان الذي يحاول أعداء 
الإسلام كل يوم فتح ثغرة في جدران حماه. 

وأحسب أن الشاطبي كان علَّمًا من أعلام هؤلاء.. فجزاه الله خير الحزاء 
على ما أسدى في خدمة كتاب الله خاصة وشريعة الله عامة؛ كما أسأله سبحانه 
أن يجزي شيوخنا الأجلاء الذين جلسنا بين أيديهم وتعلمنا منهم خير الجزاء؛ إذ 
هذا البحث ما هو إلا ثمرة من ثمار غرسهمء ونستطيع أن نقول لهم بملء أفواهنا: 
هذه بضاعتكم ردت إليكم. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد الفاتية؛بما أغلق والخاتم لما سسبق؛ ناصر الحق 
بالحق» والهادي إلى صراط الله المستقيم. 


د. محمد سام أبوعاصي 


انوجمة أبي إسحاق الشاطبي 

تمهيد: 

عرف بعضهم أصول الفقه بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم 
الشرعي27. 

وعملية استنباط أحكام الشريعة من أدلتها لها ركنان: 

أحدهما: علم لسان العرب. 

وثانيهما: علم أسرار الشريعة. 

وقد محص الركن الأول بالدراسة المتعمقة اليّ لملمت له الشعث؛ وأذرج 
فيه ما عمس إليه حاجة الاستنباط» وأضيف إليه ما يخدمه وما يقوم عليه من 
بحوث أخرى فيما يتعلق بتصور الأحكام” 

وأما الركن الثاني فقد أَعِْل لَتقالا). |”وهكذا بقي علم الأصول فاقدا 
سما عظيمًك هو شطر الفتتعم الباجيثب عن أجد ركنيه. حى هيا الله 
0000 وتعالى- أباإسحاق الشاطي في القرن الثامن محري لتدارك هذا النقص» 
وإنشاء هذه العمارة الكبرى؛ في هنا الفراغ المترامي الأطراف, في نواحي هذا العلم 


بيك "0 


فمن هو هذا العَلّم الفخحم الذي صنع هذا الصنيع؛ وأسدى هذه المفخخرة؟ 


)١(‏ محمد باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص: ط. دار التعارف» لبنان. 
)١(‏ عبدالله دراز» من مقدمة الموافقات» .60/١‏ 


من هو أبوإسحاق الشاطبي هذا؟ 
-١‏ أولاً: أسمه ولسيه: 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي؛ وكيته أبوإسحاق» ولقب شهرته 
الشاطبي. فأما اللحمي؛ فهر نسب عائلته. أي قبيلته» ولا يعلم في نسيه 
القريب مُبرر في العلم» غير أن حسب أبي إسحاق أن يكون علمُّه نسبّه متمثلاً 
بقول أبي الطيب: 1 

لا بقربي شرفت بل شرفوا 2 (وبعلمي) فخرت لا بجسدودي؟ 

على أنه لا ضّعةَ على الرحل في نسبه. فهر لمي عربي» وكان للخميين 
ملك بالحيرة» كان آخرهم المنذر بن النعمان بن المنذر ثم كان لبقاياهم ملك 
بأشبيلية من الأندلس وهي دولة ابن عباد. 

وأما الشاطي؛ فهي نسبة إلى "شاطبة”اللإلشعةإشق الأندلس كقاطعة بلنسية» وقد 
عرفت بصنع الورق» وكانت من أعظم يصون المسيلمين بالأندلس» وتسبة أبي 
إسحاق إلى شاطبة؛ من جهة كونها موطن آبائه» الذين تركوها إلى غرناطة حين 
سقوطها بيد ملك أراقون؛ الذي حاريها تسع سنين من غزوه لها عام 1579م ثم 
أخرج من شاطبة أهلها من المسلمين. 
-١‏ مكان وزمان ولادته: 

أ- زمان ولادته: لا يوجد تاريخ بحزوم به يحدّد ولادة أبي إسحاقء غير أن 
بعضهم احتهد في استنباط تاريخ مقارب» فجعلها قبل عام ١‏ لاه وسنده في 


(1) أصل نلبيت: وبنفسي فخرت لا يحدودي» وعدلنا به للمناسبة. 


ذلك أن وفاة أسبق شيوخ الشاطي وهو أحمد بن الزيات كانت 8 لاه ولابد 
أن يكون الشاطبي حينها يافعًا. 

ولكن باحمًا آخر نفى كون ابن الزيات شيتمًا للشاطيي. ورج أن مولد الشاطي 
كان قريًا من سنة ”لاه واستند في ذلك إلى براهين هي: 

- أن أباإسحاق كان صديمًا ندا لابن زمرك الوزير المولود عام 
لاه 

- أن الشاطبسي ذكر أنه كان سنة 0/اه تلميذًا صغيرًا لابن الفخبار الببركيء 

ولعل هذا التوجيه هو الأدق للبرهان الثاني خنصوصًا إذا علم أن الشاطي كان 
يدرس على ابن الفخار ألفية ابن مالك وكتاب سيبويه.. فانظره: والله أعلم بصوابه. 

ب- مكان ولادته: لم يذكر علقٌ#وحه التحديد كزمافاء لكن إذا علمنا 
أولاً أن أهل الشاطبي تركوا شاطية أغرَباطّة عام 1140م - في الحادثة الي 
أشرنا إليها - على أبعد التقذيزات» فإن.ذلك يكون قبل ولادة الشاطبي بنيف 
وسبعين سنة. ويعلم ثانيًا أن الشاطي نشأ وترعرع بغرناطة» فيترجح أن ميلاده 
- وهو إلى نشأته أقرب - إنما كان في غرناطة. 

-٠‏ فشأته: نشأ الشاطبي بغرناطة الي أمضى بما سائر عمرهء وكان قد 
اتجه منذ صباه الباكر إلى العلم كما ترى من ملازمته أعلامًا كبارًا في زمنه كابن 
الفخار البيري الذي كان يتلقى عنه وهو في العشرينيات تقريّاء وكأبي سعيد بن 
لب في ذات الفترة» وغيرهم من الأعلام. 

وما تمكنه عند جمعهم إلا لطول الملازمة؛ وبيان ذكائه» وظهور نبوغه؛ ألا 
ترى كيف كان ابن الفخار يعجحب من ذكاله وإثارته مسائل في الليغة» لا يتنبه 


إليها من هو في مثل سنه؟! فما بالك كن عجب منه ابن الفخخار وهو الإمام في 
علوم العربية الذي لا مطمح بغيره في اللحاق به؟! 

وقد كان الشاطي متميرًا بقوة العارضة والنبوغ» وقد خرجت خوارحه منذ 
أول توجهه كما يقول عن نفسه: "لم أزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه شطر 
العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه على علم 
دون علم؛ ولا أفردت من أنواعه نوعًا دون آر". 

4- أخلاقه: يرصف الشاطبي في بحمل سجاياه أنه كان يغلب عليه الزهد 
والورع والتمسك بالكتاب والسنة» والنفور من البدع وأهلهاء كما كان 
متواضعًا يكره التعالم والتعنت والاعتراض والحدل. 

ه- وفاته: من لمتفق عليه أن .زا الإمام أبي إسحاق كانت سنة 
6ه الموافقة .88١م.‏ استنادًا طُليل قال أحد تلامذته الذي نظم كتاب 
الموافقات إذ قال: 

حب «:غداث: أعنياته. -عطضية في عام قسعين وسبعمالة 

ودقق بعض الباحثين تاريخ وفاته بأنه يوم الثلاثل الثامن من شعبان» سنة 179٠١‏ 
هم الموافقة 17484م. 

فإن كان الاختيار أن ولادته كانت في الثلاثينيات من القرن الثامن كما 
مرء فيكون قد عاش غحرًا من ستين صنة”©. 


(1) ماد العبيدي» الشاطبي ومقاصد الشريعة» ص7١ .١4‏ وانظر: محلة الموافقات» العدد الأول 


ص: 56ل 


1"- عصره وبيئته: 

عاش الإمام أبوإسحاق الشاطي في غرناطة من أرض الأندلس» ولم يذكر 
أنه فارقها حى للحج؛ بله طلب العلم. 

وكان القرن الذي عاش فيه هو الثامن الححري بين ثلاثينياته وتسعينياته. 
فما بيئة غرناطة وقتذاك؟ وما أحواها المعاصرة لحياة الإمام أبي إسحاق؟ 

بيئة إقامة الشاطبي غرناطة» الي كانت في بداية عهد المسلمين في الأندلس 
واقعة ضمن إقليم البيرة الي صرف إليها عبد الرحمن الداخل الأموي جل 
اهتمامه ثم حين سقطت الدولة الأموية في الأندلس وأحرقت البيرة انعكس 
الأمر ورج أهلها منها وجعلوا قبلة فرارهم وهجرتهم إلى غرناطة» وأصبحت 
هي عاصمة الإقليم» بينما غدت البيرةأبَعةٍلاء واتخذها المرابطون قاعدة هم بعد 
أن اقدَكوها من برير صنهاحة -( لاي كر ثم دالت الدولة فاخذها منهم 
الموحٌّدون» ثم استولى عليها ابن هود أحد_ملرك الطوائف؛ إلى أن نزعها منه 
مؤوسس الدولة النصرية دولة بي الأجمر» عام 76اهب وظل ينو الأجمر 
يحكمون غرناطة قرابة قرنين ونصف من الزمان» وفي أوج دولتهم هذه عاش 
الإمام أبوإسحاق الشاطي؛ وعاصر من ملوكها مزيجًا.. منهم القري الحكيم 
ومنهم الضعيف غير المْحرٌب فتستقر الأحوال حيئًا فيعمل الناس ويُنتجون» 
وتضطرب أحيانًا متحهة إلى الحركة؛ أو تضعف. وقد يخرج منها البعض 
مهاحرا. 

كانت ولادة الشاطي في هذا العهد؛ وعلى الذي اخترناه من تاريخ ولادته؛ 
يكون ذلك مترددًا بين عهد اثنين من ملوك بن الأحمر هما محمد بن [ماعيل 


(تولى «الاهب وقتل 7/اه)ء وأخوه أبوالححاج يوسف بن إسماعيل 
(تولى لاه وقتل 0هلاهب)» وكان أبوالححاج مهتمًا بالعلم والأدب» 
وقد استوزر ذا الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب» وعلى عهده كان في غرناطة 
علماء كبار منهم ابن الفخار البيري شيخ الشاطيء ففي عهد أبي الححاج يكون 
الشاطبي يشق طريق تكوينه العلمي على يد أعلام قرطبة. 

ثم ولي بعد أي الحجاج ولدّه الغ بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل (ولي 
وهلاه ومات 4#لاهع) أي أن حكمه استمر إلى ما بعد وفاة الشاطي» 
وكانت فترة طويلة تميزت بأمن واستقرار نوعًا ماء تخللها ذلك الاضطراب الذي 
خرج فيه الغني بالله إلى لغرب وتولى مكانه أخبوه إسماعيل» ثم قتله زوج أخته 
"البرميخو" وتولى مكانه. وكان "البرميخو" فاضدًا. 

ولما كانت الرعايا على دين الملوك فيد اَمِل هذا الفساد إلى الحياة اليومية» 
الاسيما انتشار الحشيشة واستحلاها كما كأن يصنع البرميخرء وفي هذه السنوات 
الثلاث مدأ معظم الفقهاء إلى بلاط نيمرين بق كما ساعد في نقل الفساد إلى 
الحياة اليومية كون غرناطة قبلة كل شارد فأصبحت ملتقى للانحرافات الدينية 
والخلقية في سائر الحياة العامة - كما يعبر البعض - وهكذا ما كان يجري في 
سراديب السياسة بين الطبقات الحاكمة من كلب شديد قائم على السلطة. 
وحسبك أن تعلم من ذلك أن ابني إسماعيل اللذين ذكرّناها وأباها أب اليد إسماعيل» 
كل هؤلاء قتل في سبيل السيطرة؛ وما حدث للغن بالله كان وراءه أخخوه إ#ماعيل 
وهلك إسماعيل على يد البرميخو. وما دون الأمراء كان كذلك حال الوزراء 
كالفتنة الي وقعت للسان الدين ابن. الحخطيب» وضاعفها أن كان وراءغا: ثلميله ابن 
زمرك الذي أرضعه ابن الخطيب الأدب وانتهت بقتل ابن الخطيب عام 8/الاهب 


لف 


ودارت الأيام على ابن زمرك فقتل هو الآخر عام لاه وكان ابن زمرك 
صديقًا ندا تلشاطي » كما سبق ذكره. 

هكذا كانت بيئة غرناطة وعصر الشاطي؛ فعلى ما فيها من ازدهار في 
العلوم والآداب بحيث كان ذلك الوقت عصرًا لكبار الفقهاء كابن عرفة» وابن 
مرزوق الحدء والعقباني؛ والأدباء كلسان الدين ابن الخطيب» وابن خخلدون.. 
وغبرهم من عرفت.. على هذا الازدهار كان ما رأيت من سريان الداء إلى 
جسد الحياة اليومية» وما “معت من تمتك أدم نظام السلطة والكُلب على 
الحكم. 

وعلى كل ذلك لم يكن هناك صدى فيما كتبه الشاطي هذه الأحوال؛ 
وليس له تجاهه موقف قصيح. غير أنه يمكن رد ذلك إلى أنه كان يكتفي .عرقفه 
الفكري الميز الذي برد فيه كل أسبا ب الفياد الخلّقي والاضطراب الاجتماعي 
إلى البعد عن النهج السوي واللبنة آلممِجاء وإيثار البدعة وارتضائهاء وهذا 
ميدانه الذي بقي فيه سيفه مُصَبْك وتجمل في سبي ل يغايته كل عنت ومشقة. 

ولعل سائلاً يسأل لم لَمْ يترك الشاطي غرناطة والأندلس إلى غيرها؟ 

وبقول: لو فعل؛ لكان كالمستجير من الرمضاء بالنار ففي تلك المرحلة العصبية لم 
تكن أرض للمسلمين إلا وهي تنعي صحة الإسلام إلى أهله الغيررين» فبنو مرين في 
فاس تتراحع دولتهم بعد وفاة أي الحسن المريي د/اهب ومصر فيها الأحوال 
مضطربة في دولة المماليك البحرية ثم الحركسية وهم يواجهون خحطر النتار من جهة 
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والصليبيين من جهة. فإن فر من نار المغرب؛ وقع في جحيم المشرق» وقد فعل ذلك ابن 
خلدون فما ظهر إلا بالعناء والعنت”". 
شيوخ الشاطبي7: 

-١‏ أبوعبدالله محمد ابن الفخار الببري: وقد مر ذكره» وكان الشاطبي شديد 
القرب هنه» وقد درس عليه كتاب سيويه وألفية ابن مالك» وكان شيعنًا له في 
القراعات. 

توفي ابن الفخحار عام 57٠اه‏ أو بعدها بقليل» وقد درس عليه الشاطي في 
شبابه وكان به معجيًا. 

1- أبوسعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (190- 01877: كان فقيه 
غرناطة وخحطيًا بجامعها الكبير» ومدرسًا بمدرستها النصرية. وكان ثالث ثلاثة ذاع 
صيتهم بالمغرب» والآخران هما المقري واين موقي وكلاهما من شيوخ الشاطي. 

كان الشاطبي أثيرًا قريبًا من ابن لتب وقذ درس عليه الفقه والفروع وشيئا 
من اللغة ولكن نفرةً قامت يكين استقل_الشاطي بالفترى» فيدا للمه 


)١(‏ في حال عصر الشاطيي.. انظرة 

- أحمد الريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطيي؛ خلاصة ترجمة الشاطيي» ص8/44. 

- حماد العبيدي» الشاطي ومقاصد الشريعة. 

- بحلة الموافقات: ملف العدد الأول. 

(1)انظر: الشاطي ومقاصد الشريعة: لحمادي العبيدي» ومقاصد الشريعة عند الشاطي» 
للريسون. 


رذ 


تساهل ابن لب» في حين كان الشاطي شديدًا في فتاواه توافقًا مع نمجه في 
معاكسة الأهواء» ودفع البدع؛ وحفظ دوحة الدين. 

7- أبرعلي منصور بن عبدالله بن علي الزواوي التلمساني 
٠١(‏ - 565) وقد قدم غرناطة عام "1/ ولبث بها ١7‏ سنة؛ وكان جاءها 
ليتلقى عن ابن الفخار البيري فانتصب للتدريس» ودرس عليه صاحب ترجمتنا 
مختصر ابن الحاجب» وكان الزواوي حبيبًا إلى نفس الشاطي لتجانس روحيهماء 
فقد كان أبوعلي متمسكًا بالسنة شديد التمسكء وكان له في منهج الشاطي 
أثر بِيّن يدلنا عليه ما يذكره الشاطي أنه كان كثيًا ما يذكر له قول بعض 
العقلاء: "لا يسمى العالم بعلم ما عالما بذلك العلم على الإطلاق حن تتوفر فيه 
أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون قد أحاط علِمًا بأصَوَّل ذلك العلم على الكمال. 

والثابي: أن تكون له قدرة على العبارة.غن ذلك العلم. 

والثالث: أن يكرن عارقايا بل عل 

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم". 

- أبوعبدالله محمد بن محمد بن أبي بكر المقري الكبيرء جد المقري الصغير 
صاحب "لفح الليب". ولد بتلمسان» وسافر إلى المشرق وعاد إلى فاس» ثم وفد 
إلى غرناطة سنة لاهلاه» واتتصب بها للتدريس وقد سبقته شهرته إليهاء وكان 
ذا نزعة في التصوف أثرت في الشاطي؛ واقترب منه الشاطبي حين دراسته عليه 
الفقه والتصوف والحديث»: وخصه المقري بسندين مسلسلين أحدهما سند 
مصافحة والآخر سند تلقين. 
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ه- أبوعبدالله محمد بن مرزوق 7٠١(‏ تلمسان- 78١‏ القاهرة)» وقد على 
غرناطة وانتصب للتدريس ومحوره في دروسه تدريس الفقه بشرح الحديث فكان 
يشرح الموطأ برواية الليئي. انكب آخر عمره على شرح "الشفا” للقاضي عياض 
ومات دون إتهامه. 

1- أبوجعفر أحمد الشقوري: شيخ الشاطيي في الفرائض والفقه على 
"المدونة". 

- أبوعبدالله البلنسي: ذكر أنه مفسر ونحري. 

8- أبوعبدالله الشريف التلمساني» صاحب كتاب "مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول".. 

وغير هؤلاء تلقى عنهم الشاطي فنبغافزق. 
تلاميده0": 

زحرت أبر أبي إسحاق وغل .كعبه في العلم عن ذهن متوقد وقريحة صافية؛ 
فكان لابد أن يقصده طلاب المناهل» ولابد أن ينتصب هولاء لأداء الأمانة» فقام 
لذلك بحامع غرناطة الأعظم يدرس حمسة علوم: الفقه والأصول والحديث والقراءات 
والتحو. 

فاعتمد في تدريسه النحو كتاب سيبويه وبعض شروح "الخلاصة". 

وفي تدريسه الأصول مختصر اين الحاجبه ثم درس كتابه "للوافقات" بعد تمامه. 

وفي الحديث مقدمة ابن الصلاح. 


(1) المرجعات السابقان. 


وفي الفقه مصادر منها: موطأ مالك» ومدونة سحنون. 

وفي القراءات: "التيسير" لأبي عمرو الداني. 

وكان لأبي إسحاق تلامذة نبغ منهم من نذكره لنباهة شأنه: 

-١‏ أبويجى بن محمد بن عاصمء من أسرة شهيرة بغرناطة» تلقى عن 
الشاطبي الفقه وعلوم اللغة وتولى الوزارة لبي الأحمرء ولقب بابن الخطيب الثانيء 
واستشهد في حهاد النصارى 17/هب. 

- أخحوه أبوبكر بن عاصم. لقب بالقاضي؛ إذ ولي القضاء بغرناطة» وبرع 
في العلوم وألف تآليف منها أرحوزة العاصمة في الفقهء وكان جل اهتمامه 
منصيًا على علم الأصول تأثرًا بشيخهء كما اختصر "الموافقات" لأستاذه أبي 
إسحاق. 

- أبوعبدالله محمد الجاري الأندليّتي: تلقى عن الشاطبي علم النجرء 
وصنف كتابًا عن شيوخه عرف .هاسم “برنامج المحاري"؛ ارتحل إلى المشرق 
لطلب العلم» وتوفي "لها 

4- أبوجعفر القصارء تلميذ فَهمٌ أثير كان أبرإسحاق أثناء تأليفه 
"الموافقات" يعرض عليه بعض المسائل ويادجه فيها ثم يدوفا. 

ه- أبوعبد الله البياني» فقيه. 


- ابن جعفر الفخخار. 


لف 


مؤلفات أبي إسحاق الشاطبي7": 

محمل مولفات أبي إسحاق هي: 

-١‏ الموافقات. 1- الاعتصام. 

7- الإفادات والإنشايات. 4- كتاب امجالس. 

ه- شرح الخلاصة. 1- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق. 

ا أصول النحو. 

“كما أن بعض فتاويه جمعت حديًا. 
وإليك الحديث عن كل 

-١‏ الموافقات: وكان قد سماه "عنران. التعريف» بأسرار التكاليف"؛ وهو 
أشهر . كتب أبي إسحاق وأكثرها ديو وَلِيشى موضوعه أصول الفقه كما 
يتبادر» ولكن أصول الفقه بعض موصتوعائةوسائر البحوث الي يفيض بها 
الكتاب تدعل تحت فلسفة التشريع وَأسرْز التكلتت” 

ظهر مطبوعًا أول مرة بتونس 884١م؛‏ إذ كان مخطوطًا متداولاً بين أيدي 
العلماء والطلاب. 

ثم طبع بحصر بالسلفية: جعليق الشيخ محمد الخضر حسين التونسي - 
نزيل مصر - على الجزأين الأولين وتعليق الشيخ حسنين مخلوف على الثالث 
والرابع» وذلك سنة 5717١م.‏ 


)1١(‏ المرجعان السابقات» وأيضًا: مقدمة فتارى الشاطيي؛ د. محمد أبوالأجفان. 


وطبع بعد ذلك طبعة أخرى بالمكتية التجارية الكبرى دون تاريخ بتحقيق 
وتعليق الشيخ عبدالله دراز. 

ثم طبعته مكتبة صبيح بمصر طبعة أخرى سنة 554١م‏ بتحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد. 

وطبع منه الجزء الأول في مدينة قازان السوفيتية عام 19-4م. 

1- الاعتصام: وهر في البدع والمحدثات؛ الميدان الذي صرف إليه الشاطي 
شطرًا كبيًا من همته. والكتاب مضمن في جزأين» ناقش موضوعاته وفق منهاج 
أصولي بعبارة رصينة؛ وتضمن بعض مباحث الأصول. 

نشره لأول مرة السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار عام 9011١م؛‏ وطبع 
اثانية بالمكتبة التحارية مع المقدمة الي قدم يها رشيد رضا للطبعة الأولى. وطبع 
ثالئة بدار المعرفة ببيروت مع ذات المقدانة: 

*- الإفادات والإنشاءات: وصل أنه في مرف ومُلح أدبية وإنشاءات؛ وهو 
مطبوع منذ ما يزيد على عقد منءالزمان, بتحقيق محمد أبوالأحفان. 

4- كتاب الجالس: غير مطبوعء شرح فيه الشاطبي كتاب البيرع من 
صحيح البخاري؛ وهو الككتاب الرحيد الذي يذكر للشاطي في الفقهء فله يهذا 
منزلة خخاصة, يذكر التنبكيي في "نيل الابتهاج” أن فيه من الفوائد والتحقيقات 
ما لا يعلمه إلا الله 

ه- شرح الخلاصة (ألفية ابن مالك): ذكر بعض الباحثين أنه يضم أربعة 
أحزاء كبيرة؛ وتوحد نسخة منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم (775)» وأن 


جامعة أم القرى تقوم بتحقيقه ونشره. 
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1- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق: وهو في علم الصرف وفقه اللغة» كما 
يظهر من اسمه» ويذكر التنبكي أن الشاطي أتلفه في حياته. 

7- أصول النحو: تضمن القواعد الأصلية الي لا غى عنها لطلاب هذا 
العلم» ويذكر أنه تلف أيضًا كسابقه. 

8- لما يلحق يبمولفاته): :وهو. قتاوى الإمام. الشاطي» وهو كتاب ظهر 
حديئاء وليس في حقيقته مصنفًا للشاطيي إذ هو عبارة عن جمع لستين فتوى من 
فناوى الشاطي المنثورة في كتب عدة يعرد أصل بعضها إلى "الموافقات" وبعضها 
إلى "الاعتصام"؛ وقد جمع هذه الفتاوى بعض المؤلفين سابقًا كاين كركاط في 
"الفتاوى"؛ والونشريسي في "المعيار”؛ ثم استخرجها كلها محمد أيوالأحفان 
وحعلها كتابًا مستقلاً بهذا الاسم. 

هذا تطواف سريع حاولنا فيه أن .نلثلم “تواهد تكشف لنا عن بنيان شامخ 
يقف علمًا باذعمًا في سلسلة رواد بجملوع الشريعة الأول كتمهيد لموضوع هذا 
البحث. 

رحم الله أباإسحاق على ما بذل لدين الله وشكر الله له سعيه وهو 
الشكور» ونفع بعلمه وهو صانع ذلكء إنه على كل شيء قدير. 7 


لها 


الأصل الأول 
نيما يَعول عليه من اللغة في علوم القرآن 


مقدمة 

بداية أقول: إن لتفسير القرآن الكريم أصولاًء التزمها علماء القرآن عبر 
القرون؟ سواء أكان التفسير تفسيرًا بالمأثور أم تفسيرًا بالرأي. 

وأهم هذه الأصول هي: 

أن يُطلب تفسير القرآن أولَ ما يُطْلّب من القرآن كفسه. فإن لم تظفر 
بتفسير القرآن من القرآن؛ فمن السنة النبوية الصالحة للحجية (أعيي الثابتة بطريق 
صحيح أو حسن). فإن أعيانا البيان من السنة؛ تطلبناه في أقوال الصحابة. فإن 
ظفرنا من قوهم بما له حكم المرفوع إلم:النبي وَل (بأن كان قول أحدهم فيما لا 
محال للرأي فيه ولم يكن قائله معاوقا ببالأج/عن بن إسرائيل؛ أو كان.. ولكن 
مرويه مما لا صلة له بما لدى بن إسَرَآئَع وجب أن نأخذ هذا القول أَعْدّنا 
بالحديث المرفوع بلا أدن فرق 

غات لم يتوافر الثابت من مأثور الصحابة على هذه الحال (بأن اختل فيه 
الشرطان الآنفان.. أحدما أو كلاهما/؛ لم يِخلٌ الأمر عندهم من إحدى أحوال 
أريع: 

أولاها: أن يُْرف كرنه محلاً لإجماع الصحابة» وأنه لم يشذ عن القول به 
أحد منهم. 

الثانية: أن يُعْرف كونه بحالاً لاختلافهم.. اختلاقًا تضل معه الفكرة» ولا 
يُهُتدى فيه إلى الصواب حَّسّب غالب الظن. 


الثالئة: أن يكون كسابقه.. ولكن مع تبين وحه الصواب منه؛ وترجحه في 
غالب الظن. 

الرابعة: ألا يعرف فيه إجماح منهم ولا اختلافء وإفا غاية الأمر فيه أنه أثر 
عن الواحد والاثنين مثلاً دون أن ييلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالف أو 
يوافق. 

فإن كان الاحتمال الأول؛ وجب الأخذ ممقتضاهء وذلك لأجل الإجماع؛ إذ 
الإجماع - كما هو معلوم في علم الأصول - لابد أن يكون له مستند من 
القرآن أو السنة» فالأخذ بالمجمع عليه هو أخذ في ذات الوقت يمستند الإجماع. 

أما الخال الثانية (وهي أن يقع منهم الاخدلاف على وحه لا يتبين معه 
الصواب)؛ فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثورهم في مثل هذه الجال؛ لعدم الجدوى 
بالكلية. 

أما الحالان الأخيرتان (ألاً يصل اختلافهم فيا إلى خفاء وجه الصواب منهه 
أو يثبت عن أحدهم الأثر دون أن مك7 ]مخنايج-منهلم عليه ولا اختلاف فيه)؛ 
فإن الراجح الأحذ .عأثورهم فيهما. 

فإن لم تحد البيان في أقوال الصحابة؛ فالنظر في أقوال التابعين.. فإن أجمعوا على 
شيء؟ أخذنا به؛ لأحل الإجماع. فإن لم يكن إجماع؛ ننظر.. فإن ظفرنا من قوهم بما 
له حكم المرفوع المرسل (بأن كان قول أحدهم فيما لا محال للرأي فيه» ولم يكن 
قائله معرومًا بالأحذ عن بن إسرائيل» أو بأن يكون قائله إمامًا من أئمة التفسير 
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الآخذين عن الصحابة)؛ فالراجح الأخذ يمثل هذا القول. فإن لم يكن للمأثور عن 
التابعي هذان الشرطان؛ فهو ما حكى الزركشي فيه الخلاف0". 

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذهاء والتعويل 
عليها على هذا الترتيب.. لكن شريطة ألا يتعارض أي منها تعارضًا حقيقيًا 
يتعذر فيه الجمع مع المعقول القطعي. فإن وقع مثل ذلك التعارض؛ وحب تأويل 
المتقول» وطرح ظاهره لأحل المعقول. 

فإن لم يظفروا بشيء من بيان ما يقصدون إلى بيانه (لا في الكتاب» ولا في 
السنة الثابتة» ولا في المأثور الصالح للحجية من أقوال الصحابة أو التابعين)؟ 
احتهدوا رأيهم.. بعد تحصيل العلوم؛ وتوفر الملكات اللازمة للاجتهاد» مترخين 
في ذلك المنطق اللغوي» بأن يحملوا مغرؤانٍ النظم القرآني وتركيبه على ظراهرها 
لمتبادرة منها لغة على ما هر معزو /القري] الخلص؛ ما لم تصرف قرائن معتيرة 
عن تلك الظراهر”". 

هذا.. وحجية المنطق اللغري قائمة على أساس أن القرآن الكريم قد نزل على 
أساليب اللغة العربية وقوانينها ونحصائصها في الأداى قال تعالى في بيانه الاهي: (إق1 
أَوََْهُ نا عَرَيهًا لمكم تَعقلُورت» [سررة بوسف: ؟]. وقال: «يلسَانٍ عَبَورِ 
ميس [سورة الشعراء: 158]. 


182/7 انظر: اليرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
(؟) انظر: الدخيل: لأستاذنا الدكتور إبراهيم خليقة؛ ص1 وما بعدها.‎ 


ينا 


وف بيان ذلك يقول الشاطي: "لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقنصار 
عليه دون النظر في شرحه وبيانه (وهو السنة)؛ لأنه إذا كان كليًا فلا مخيص عن 
النظر في بيانه. وبعد ذلك يُنظر في تفسير السلف الصالح له - إن أعوزته السئة - 
.. فإفهم أعرف به من غيرهم. وإلا.. فمطلق الفهم العربي لمن حَصُلَه يكفي فيما 
أعوز من ذلك”00, 

هذا.. وقد عقد الشاطي القسم الثالث من كتابه "الموافقات" لبيان مقاصد 
الشريعة بقسميها: ما يرحع إلى الشارع الحكيمء وما يرجع إلى العبد المكلف. 
وجعل القسم الأول أربعة أنواع: قصده الشارع في وضع الشريعة ابتداء قصده 
في وضعها للإفهام» قصده في وضعها للتكليف عقتضاهاء قصده في دول 
المكلف تحت حكمها. 

والذي يعنينا منها في هذا المقام اشو: الْتَوَعَ الثاني: ما قصده الشارع في 
وضعها للإفهام. وهو يقيم هذا النوع على_حمين_أمسائل. 

وأحب أن ألفت النظر إلى أَنويَتلن“أنقيد..فيبيحني/هذا بذكر مسائله الخمس» 
بل أذكر منها ما له صلة مباشرة بما يُعَوّلُ عليه في علوم القرآن. كما أنني لا ألتزم 
كذلك ترتيبه الذي انتهح مراعاة لا أنفيّاه من ربط القضايا محل البحث بعضها 
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لل 
عربية القرآن 
قرر الشاطبي أن الشريعة عربية اللسان. لا مدخل فيها للألسن الأعحمية؛ 
ما يوحب على أهل العلم أن يكون فهمهم خطابها من هذا الطريق: ”من أراد 
تفهمه؛ فمن جهة لسان العرب يُفهّ ولا سيل إل تُطُلْب فهمه من غير هذه 
الجهة"2, 
فالقرآن نزل بلسان العرب» فطلب فَهْمه يحب أن يكون طبقًا للغة العرب 
في قواعدها الدلالية والبيانية. غير أن علماء القرآن والأصول اختلفوا: هل في 
القرآن كلمات غير عربية؟ 
الحققون من أهل الفقه بالقرآن علي أن "القسرآن الكسريم حاء بأصفى 
ألفاظ اللغة العربية؛ وأعذهاء وأفصجهاء تملا يمكن أن يخلش عربية لغة 
القرآن؛ يحيث لا تجد للفظًا واحدًا فيه إلا وله ]سالة في العرية. أما ما ينعيه 
البعض من وجود الفاظ أعجمية رت :القؤآن, .سين في القرآن لفظ أعحمىي 
لا يعرفه العربي» أو لم يستعمله. وكيف يصح خلاف ذلك والقرآن يُكذّبه 
عندما بين أنه نزل بلسان عربي؟! وهنا يقتضي أن اسم الشيء؛ ووصفه 
المخلوع على اسمه معاء يجب أن يمل على جميعه كما هو متباهر. وعليه.. 
يكون جميع القرآن عريًاء وقد قال وق في رده على من زعم أن الني يُعَلْمُه 
بسر فقانل: وشا رح أأذى يُلْجِدُورت إِليْدِ 
ييدث 4 [سورة نحل: :]٠0+‏ وقال كك « 
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00200 [سورة فصت: 44]. فالكلمة إذا كانت 
عربية ولكنها حُوشية مجهولة لم تكن توصف بالفصاحة.. فكيف بالكلام 
الأعجمي مجهول اللفظ والمعى؟! ولو كان في القرآن أعجمي؛ لبادر 
العرب بإنكاره على القرآن. فمن ينفسي وحود الأعجمي في القرآن إنما 
يقصد الذي لا تعرفه العرب ولا تستعمله. ومن قال بوحوده فهو يقصد الذي 
عرفه العرب» واستعملوه حن لان واتقاد للسانهم. وهكذا يكون الخلاف بين 
الفريقين لفظيًا؛ لأنه توارد على محلين لا محل واحد”". 

وقال الشاطي في بيان ذلك: "إذا كانت العرب قد تكلمت به» وحرى في 
خطابماء وفهمت معناه؛ صار من كلامها. ألا ترى أنها لا ئَدَعُه على لفظه الذي 
كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب» 
وهذا يقل وحرده؛ وعند ذلك يكون منبيؤيا إلى العرب. فأما إذا لم تكن حروفه 
كحروف العربء أو كان بعضها كنالكِيدِوْنَ بمّض؛ فلابد لها من أن تتصرف فيه 
بالتغيير كما تنصرف في كلامها. وإذا قعَلتَذللت؟ صارت تلك الكلم مضمومة إلى 
كلامها كالألفاظ المرتحل والأوزا آَلبتدَأْة7204 

وعلى هذا التحرير يُحمل ما نقله الزركشي عن جمهرر العلماء من عدم وجود 
غير العربي في القرآن» ومنهم أبرعبيدة» والطيري؛ والقاضي أبوبكر بن الطيب في 
"التقريب”» واين فارس اللغري» والشافعي في "الرسالة". ونقل عن الشافعي رده على 
القائلين بوقوع الأعجمي في القرآن7". وحكى عن ابن فارس عن أبي عبيدة أنه أنكر 


.141/ 2185 د. إبراهيم خليفة؛ الإحسان لي مباحث من علوم القرآن؛ ص‎ )١( 
.56/7 المرافقات»‎ )١( 
.14 ١ص الرسالة» تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء‎ )5( 


1 


قول القائلين بوقوع غير العربي في القرآن؛ لأنه لو كان واقعًا لتوهم متوهم أن العرب 
عحزت عن الإنيان.كثله لأنه يشتمل على غير لغاقم0©. 

ثم يقرر الشاطبي أن الخلاف في بحيء كلمات أعجمية في البيان القرآني لا 
ينبني عليه حكم شرعي. ولكنْ القول بأن القرآن نزل بلسان العرب يهدي إلى 
أنه لا يمكن أن يُفْهِم إلا من جهة لسان العرب؛ لأن معيئ عربيته "أنه أنزل على 
لسان معهرد العرب في ألفاظها الخاصة» وأساليب معانيهاء وأنها يما قظرطة 
عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهرهء وبالعام يراد به العام في وجه 
والخاص في وجه؛ وبالعام يراد به الخاصء والظاهر يراد به غير الظاهر.. وكل 
هذا معروف عندهاء لا ترتاب في شيء منهء هي ولا من تَعَلّقَ بعلم كلامها. 
فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه» وأساليبه على هذا الترتيب. فكما أن لسان 
بعض الأعاحم لا يمكن أن يُنْهِمٍ من “ُخَهةِلِسان العرب.. كذلك لا يمكن أن 
يُفهم السان العرب من جهة فهم لان اللمَحِل؛| لاختلاف الأوضاع والأساليب. 
والذي نبّه على هذا المأجذ في آلسألة هو الشافعي الإمام في رسالته 
الموضوعة في أصول الفقه"0©. 

ونص الشافعي في ذلك قرله: "ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع 
كتاب الله إنما نزل بلسان العرب”27.. "وأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن» 1410/١‏ وما بعدها. 
(؟) الموافقات» 38/1 35, 


(1) الرسالةء ص0 4. 


لها 


الكتاب أحد جهل سّعة لسان العرب؛ وكثرةً وجوههء وجماعَ معاتيه وتفرقها. 
ومن علمه؛ انتفت عنه الشّبه اب دلت على من جهل لسافها"0©. 


(1) المرجع السايق» ص60 


ا 


6 
آتباعم معهود العرب في فهم الخطاب 

إذا كان هذا الذي قلناه واضحًاء وما إخاله يخفى على أحد من أن القرآن 
الكريم نزل بلسان عربي مبين» وأنه اتخذ من قوانين اللغة وخخصائصها في البيان 
أداة ونهجًا وأسلوبًا للتعبير عن معانيه.. أقول: إذا كان هذا هكذا؛ فإنه ينبغي أن 
يُسْلَك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيه على ما هو 
المعهود عندهم في تلقي الخطاب. 

والمقصود يموافقة القرآن معهود العرب: أنه لم يخرج عن لغتهم من حيث 
ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة. فمن حروفهم حاءت كلماته؛ ومن 
كلماتهم تُظمت تراكيبه» وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات» 
وتكوين تلك التراكيب جاء تأليفه. 

فإن قلت: ما دام مُترّله - حل شأنه. قد أحراه على سنن العرب في 
كلامها؛ ففيمّ كان الإعجاز؟ 

ونجيب عن هذا التساؤل بما أحاب به شيخ أشياخنا العلامة الدكتور محمد 
عبدالله دراز - رحمة الله عليه - في كتابه الفذ "النبأ العظيم".. وذلك حيث 
يقول: 

"فإن قال: قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان 
عجرّاء وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرًا من أسرار الإعجاز يسمو به عن 
قدرتهم. ولكن لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذا 
بسر لأني أقرأ القرآن فلا أحده يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية.. فمن 
كلماه. ومن كلماقم الت جُمَلهُ وآياتهه وعلى مناهجهم في 


لا 


التأليف جاء تأليفه.. فأي حديد في مفردات القرآن لم يُعرفه العرب من موادا 
وأبنيتها؟ وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأحذ به 
في مذاهيهاء حي نقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية؟ 

قلنا له: أما أن القرآن الكرم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم 
إفرادًا وتركيا؛ فذلك في جملته حق لا ريب فيه. وبذلك كان أدخل في 
الاعحازء وأوح في قطع الأعذار: ( وَلَوْ جَعَلتَهُ ُرَْانا أَعحجي لَقَالُوا للا 
فُصِلَتَ نهر َأحجمىء وعرّرم » [سورة فصلت: 44]. 

وأما بعد.. فهل ذهب عنك أن مثّل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان؟1 
فالمهندسون البناعون لا يخلقون مادّة بناء لم تكن في الأرض» ولا يخرحون في 
صنعتهم عن قراعدها العامة» ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانًا مرفرعةق 
وسقما موضوعة؛ وأبوابًا مشرعة» ولكنهم ”تتفل صناعاقم وراء ذلك في 
اخختيار أمكن المواد وأبقاها على الدهر»وَلكيهةاللتاس من الحر ولق وفي تعميق 
الأساس وتطويل البنيان» وتخفيف” الحَموكَ” مَنْهَاآعلئ” أحامله. والانتفاع بالمساحة 
اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأهاء بحيث يتخطلها الضرء 
والهواء. فمنهم من يفي بذلك كله أو جله؛ ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء.. 
إلى فنون من الزينة والزرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاوئًا بعيدًا. 

كذلك ترى أهل اللغة الواحدة.. يودون الغرض الواحد على طرائق شق 
يتفاوت حظها في الحسن والقبرل» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من 
أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الحملة. ولكنه حسمن الاختيار في 
تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حى يسترعي سمعّك» ويثلج صدرك» 


لها 


ويملك قلبك. وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينسزل به حت تمجه أذك» 
وتُغني منه نفسُّكء وينفر منه طبعك". 

ثم يقول - رحمة الله عليه: "..فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله 
من شعون القول يتخير له أشرف الموادٌ وأمسئها رما المع المراده وأجمعها 
للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها 
وهي أحق به.. بحيث لا يحد المعن في لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملة؛ 
ولا يحد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره المكين. لا يومًا أو بعض يوم» 
بل على أن تذهب العصور وتجيء العصورء فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا 
الساكن بيغي عن منزله حولاً.. وعلى الجملة يجيفك من هذا الأسلوب بما هر 
المثل الأعلى في صناعة البيان". 

ثم ينتقل إلى خحصائص الأسلوات القرآقي» فييين الأسباب الت بلغ جما درحة 
الإعجاز.. ونجترئ من كلماته النرّةالقذة قال - رحمة الله عليه: 

خطاب العامة وخطاب اللحآضيَة؟ 

وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس. فلو أنك خاطبت الأذكياء 
بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء؛ لنزلت بهم إلى مستوى لا 
يرضونه لأنفسهم في الخطاب. ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة الني 
تخاطب بها الأذكياء؛ لجعتهم من ذلك بما لا تطيقه عقوهم. فلا غئ لك (إن 
أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظّها كاملاً من بيانك) أن تخاطب كل واحدة 
منهما بغير ما تخاطب به الأخرى» كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به 
الرجال. فأما أن جملة واحدة تُلقَى إلى العلماء والجهلاء» وإلى الأذكياء والأغبياءم 
وإلى الستوقة واملوك.. فيراها كل منهم مقدّرةٌ على مقياس عقله وعلى رَئّق 


حاجته؛ فذلك ما لا تجده على أنَمّه إلا في القرآن الكريم. فهر قرآن واحد.. يراه 
البلغاء أوثى كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم.. 
لا يلتري على أفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة.. فهر متعة 
العامة والخاصة على السواءء ميسرٌ لكل من أراد: « وَلَقَدَ يَسَرَنًا الْقرْء للذذكر 
فَهَلَ ين مُذْكرٍ» [سورة القمر:1]. 

إقناع العقل وإمتاع العاطفة: 

وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكير» وقوة وجدان. وحاجة كل واحدة 
منهما غير حاحة أختها. فأما إحداهما؛ فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخهر 
للعمل به. وأما الأخرى؛ فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم. والبيان 
التام هو الذي يرمّي لك هاتين الحاحتينء ويطير إل نفسك يمذين الجناحين» 
فيوتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعهالوحذاةببمًا. 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الْناسنَ؟. 

لقد عرفنا كلام العلماء ولككهم كنت ككلم الأدباء والشعراء.. فما 
وحدنا من هولاء ولا هولاء إلا علو في حانب» وقصورًا في حانب! فأما 
الحكماء.. فإئما يودون إليك ثمار عقوهم غذاءً لعقلك؛ ولا تتوحه نفوسهم إلى 
استهواء نفسك واختلاب عاطفتك؛ فتراهم حين يقدّمون إليك حقائق العلوم لا 
يأيمون لما فيها من جفاف وعري وثُبرٌ عن الطباع. 

وأما الشعراء .. فإنما يسعون إلى استئارة وحدانك» وتحريك أوتار الشعور 
من نفسك» فلا يبالون با صوّروه لك أن يكون عَيّا أو رشداء وأن يكون حقيقة 
أو تخيلاً.. فتراهم جادّين وهم هازلون.. يستبكون وإن كانوا لا يكون» 
ويُطريون وإن كانوا لا يتطربون! « وَالسشْعرَاء يََبعهُم لقان © ألز تَرأئهُمَ 


فى كل واد يَهيِمُونَ © وَأَمِمْ يَقُولُو ما لا يَفْعَلُورت © [سررة 
الشعراء: 4 517-51]. 

وكل امرئ حين يفكر فإنما هر فيلسوف صغير. وكل امرئ حين يحس 
ويشعر فإئما هو شاعر صغير. فسل علماء النفس: هل رأيتم أحدًا تتكافاً فيه قوة 
التفكير وقوة الوحدان وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القرى 
إلى شيء من التعادل عند قليل من الناس.. فهل ترونها تعمل في النفس دفعة 
وبنسبة واحدة؟ يجيبوك بلسان واحد: كلا. بل لا تعمل إلا مناويَةٌ في حال بعد 
حال. وكلما تسلطت واحدة منهن؛ اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها. 
فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم 
يضعف تفكيره. وهكذا.. لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين الغايتين قصدًا 
واحتاء وإلا؛ لكانت مقيلاً مديرة مقا[ دق الله: ل ما جَعَل آنه ِرَجْلٍيْن 
قلبّي ب فى جوف 4 [سورة الأجزابة ؛]. 

فكيف تطمع من إنسان ق”#أنيهت ,لك هانين الطّلبتين على سواء» وهو لم 
يجمعهما في نفسه على سواء؟! 

وما كلام المتكلم إلا صورة الحا الغالبة عليه من بين تلك الأحوال. 

هذا مقياس تستطيع أن تنبين به في كل لسان وقلم أي القرتين كان خاضعًا 
ها حين قال أو كتب.. فإذا رأيته يتحه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة 
عملية؛ قلت: هذا ثمرة الفكرة. وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرهاء 
وقبضها وبسطهاء واستثارة كوامن لذاتها أو ألمها؛ قلت: هذا ثمرة العاطفة. وإذا 
رأيته قد انتقل من أحد هذين الضريين إلى الآخرء فتفرّغ له بعدما قضى وَطَره 


4 


من سابقه - كما يتتقل من غرض إلى غرض - عرفت بذلك تعاقب التفكير 
والشعور على نفسه. 

وأما أن أسلوبًا واحدًا يتحه اتجحاهًا واحداء ويجمع في يديك هذين الطرفين 
معًا.. كما يحمل الغْصنٌ الواحد من الشجرة أوراقًا وأزهارًا وأمارًا معّاء أو كما 
يسري الروح في اللجسدء والماء في العود الأضر؛ فذلك ما لم تظفر به في كلام 
البشرء ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية. 5 

فَمَّنْ لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة 
بما يُرضي حين أولئك الفلاسفة المتعمقين» ومن المتعة الوجدائية الطيبة بما ُرضي 
حي هؤلاء الشعراءً المرحين؟ 

ذلك.. اللهُ رب العلمين. فهر الذي لا يشغله شأن عن شأن» وهو القادر 
على أن يخاطب العقل والقلب ممعًا بلسإنة وأنيحرج الح والجمال معًا.. يلتقيان 
ولا ييغيان» وأن يُخرج من بينهما شراهًا حالصا الا للشاربين. 

وهذا هو ما تحده في كتابه الكرتم َحَيِْسَا رجهت 

ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعيرة؟! 

أوَلا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق 
وترقيق» وتحذير وتنفير» وقويل وتعحيب» وتبكيت وتأنيب.. بيث ذلك في 
مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها؟!.. « تَطْمَودُ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ حذشؤرت 
رُم َم تلن جُلُودهُم وكلُوبهُْ إل ذِكْرٍ أله 4 [سررة هرمر:؟5]» ( إنَهء ول 
فصل © وَمَا م وَيامْرَلٍ ه » [سورة الطارق: 4-1 29"]9, 


116 1118 انظر: النبأ العظيمء صقل لق‎ )١( 


آي 


والآن.. نعود إلى أصل مسألتنا (أعين اتباع معهود العرب في تلقى 
الخطاب).. 

وفي بيان ذلك يقول الشاطي: "إنه لابد في فهم الشريعة من اتباع معهرد 
الأميين؛ وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم"0©. 

ويقول الإمام الشافعي في هذا أيضًا: "إنما خاطب الله بكتابه العرب بلساها 
على ما تعرف من معانيه"0, 

ومن الضروري في تحديد معهرد الخطاب معرفة عادات العرب في أقرالها 
وأفعلها المصاحبة لنزول القرآن الكريم؛ إذ إِنّ كثيرًا من الألفاظ إذا أريد 
تفسيرها ممجرد لغة العرب من غير الرجوع إلى هذه العادات رقع المفسّر أو 
المستنبط للقرآن الكريم في الغلط والجهل. 

يقول الشاطبي: "لابد للن“أزاد يكتوض في علم القرآن والسنة من معرفة 
عادات العرب في أقواماء وبحاري عاداقها حالة التنزيل من عند الله والبيان من 
رسرله و لأن الجهل بها مَوْكَمَقَلشيبوالاشلكالات الي يتعذر الخروج منها 
إلا يذه المعرفة"9©, 

ومن ذلك قوله تعالى في يانه الإلخي: ليها أأنزيرت ءَامَُوا لا تَأَكُلُوا 
اريزا أَضْعَهًا مُصَحَفَةٌ 4 [سورة آل عمران: .18].. فإن ظاهر الآية يرهم تقييد 
الربا حرم يما إذا كان أضعافًا مضاعفة؛ لكن إذا عُلم أن الغالب من عادات العرب. 
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التعامل بالربا الضاعف» وأن الرحل منهم كان كُرْبي أجليه فإذا حَلَّ قال للمدين: 
زدنٍ في المال حين أزيدك في الأجل؛ فيفعل .. وهكذا عند محل كل أحل كان 
يستأصل ما له بالدين الطفيف.. أقول: إذا عُلم هذا؛ عُلم أن الآية جاءت مراعاة 
لعاداتهم» وتنديدًا بشنيع معاملاتهم. فليس الربا مخصوصًا بالمضاعف.. بل هو حرام 
قليله وكثيره؛ والقيد لبيان الواقع كما يقولون. 

ومن ذلك قوله تعالى: لفون زم من فوقو [سورة النحل؛ ٠‏ 0]» اَي من 
فى السمَاي)» [سورة الللك: »]١7‏ وأشباه ذلك.. فإهها حجري على معتادهم من اتخاذ 
الآهة في الأرضء وإن كانوا مقرّين بألوهية الواحد الحق.. فحاءت الآيات بتعيين 
الفوق وتخصيصه؛ تنبيهًا على نفي ما ادعوه في الأرض من الأوثان» فلا يكون 
فيه دليل البتة على إثبات الجهة لله سبحائه . 

ومن ذلك قوله تعالى: (إوَأُ هو رَبك لتعر/4 [سورة لنحم: 44].. فعين هذا 
الكوكب مع أنه رب الكواكب كلها؛ لأن العَربَ عبدته. وهم مُزاعة, ابتدع لهم 
ذلك أبوكبشة. 

هذا. ولقد صوّر الشاطي طرفًا من معهود العرب في لساها في الترلوح يين للعان 
والألفاظ والأساليب» فقال: "ومن معهودهم: ألا ترى الألفاظ تعبدًا عند محافظتها على 
اللعاني» وإن كانت تراعيها أيضّاء فليس أحد الأمرين عندها علترم؛ بل قد تبني على 
أحدهما مرة» وعلى الآخر أخرىء ولا يكون ذلك قادحًا في صحة كلامها 
واستقامته"27. 
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واستدل على ذلك بأدلة: 

أولاً: خروج العرب في كثير من كلامها على أحكام القرانين المضطردة 
والضوابط المستمرة. 

ورده صاحب "سبل الاستنباط" بأن العرب كانت تخرج في كلامها ‏ 
شعرًا ونثرًا ‏ عما هو الكثير الغالب في أنماط الصياغة.. أما البيان القرآني؛ فليس 
فيه روج عن كل أنماط اللسان العربي ومذاهبه في القول. وما قد يظن أنه 
روج هو في حقيقته اصطفاء لنهج من العربية يتناف مع فيض دلالي» وقصد 
ياي0, 

ثانهاه استغناء العرب ببعض الألفاظ عمًا يرادفها أو يقارها. 

ولا يُعَدُ ذلك اختلاقًا ولا اضطرايًا إذا كان المععى المقصرد على استقامته 
والكافي من ذلك: نزول القرآن على سسبعة أخير ف" 

استدلاله - رحمه الله- بأ خَمّةأقاظًا-ئفي بحق ما أقيمت مكانه في البياد 
العالي إبداعًا أو إعحارًا مُسَلَمْآقَمقي توه “ليان الإبداعي؛ لكنه لا يكون 
البتة في البيان القرآني. فما يكون لكلمة اقتضاها السياق المقالي أو المقامي في أفقه 
أن تفي غيرها بما تفيض هي به من صنوف الدلالة والهدى على لاحبه؛ فليس في 
معجم البيان القرآي مترادفات البتة» لا في مفرداته ولا تراكيبه9". ولو أنك 
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أدرت ألفاظ اللغة على موضع لفظة واحدة من القرآن الكريم بممًا عن يديل ما 
وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

أما دعواه دلالة نزول القرآن على سبعة أحرف على وفاء كلمة مكان أخخرى؛ فهي 
دعوى غير مُسلّمة. ولسنا هنا في صدد بيان أقوال العلماء في للراد من السبعة الأحرف.. 
ولكن الذي يبغي اله بليه أن للقصود بالحرف هر الوحه من وجوه القرايات؛ وهي ل 
تخرج عن سبعة أوجه على ما ذهب إليه الإمام أبرالفضل الرازي وغيرهة 

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» وتذكير وتأنيث.. وذلك 
كقوله تعالى: ِنَم امسوم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَّ» [سررة للارج: 66].. قرئئ: 
"لأمانلقم" جمعء و"لأمانتهم" إفرادًا. 

الثايي: اعتلاف تصريف الأفعال عن ماضر» ومضار عه وأمر: < فَقَالُوا رَتا 
بَحِدَ بين أسَقَارِنا 4 [سورة سبا: ..]٠١‏ وفرعت ربكا يذ" 

الثالث: وجوه الإعراب: (إوا يُصبارَ كيب ولا ويك [سورة 
بفتح الراء وضمها. 

الرابع: الزيادة والنقص: «إوَما حَلقَ ألذكرَوَالأسنَ4 [سررة لليل: ].. قرئخ: 
"والذكر والأنتى". 

الخامس: التقدم والتاحم: «وجَاعت مَكْرَةُ المَوت بكفق» 
[سورة ق: ..]١5‏ قرخ: "وجاءت سكرة الحق بالموت". 

السادس: القلب والإبدال: «وَآنظر إل الْيِطَارٍ كيت تُدِرَُا4 
[سورة البقرة: 108].. قرئ: "ننشرها". 


كمل].. قرئ 


السابع: اختلاف اللغات من فتح؛ وإمالة» وترقيق» وتفخيم وتحقيق» 
وتسهيل.. طوَهَل أتكَ حَدِيتٌ مُوسَيّ4 [سورة طه: +].. ُرئئ بالفتح والإمالة في 
"أنى" ولفظ "موسي"0©, 

والخلاصة: أن القرايات السبع هي بعض أحرف القرآن السبعة لا كلهاء وأن 
القراءات العشر للشهورة بين أيدي الناس اليرم هي جميع الأحرف السبعة الي أثرل الله 
عليها القرآن. وإن شكت قلت: الأحرف السبعة هي القراءات العشر.. بلا أدى فرق0", 

فالأحرف السبعة هي القراءات العشر المتواترة. وكل قراءة متواترة ذات 
معي لا يكون هو معن غيرها من القراءات الأخرى المنواترة» وإلا.. لكان من 
العبث (الذي يُتَرهُ عنه العقلاء.. فضلاً عن الله الحكيم) أن تنزل قراءات قرآنية 
متعددة كل واحدة منها هي عين الأخري في المعين. 

ثالعا: استدلاله بأن العرب' قِذَكَمَلَ/بعض أحكام اللفظ؛ وإن كانت 
تعتبره على الجملة©. 

رابعًا: استدلاله بأن الممدوخ عق كلام العررب عند أرباب العربية ما كان 
بعيدًا عن تكلف الاصطناع, وأن شأن الشاعر العربي إذا اشتغل بالتتفيح 
اختلفوا في الأخذ عنه. وإذا كان كذلك؛ فلا يستقيم للمتكلم ني كتاب الله أو 
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اسنة رسوله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العربء وليكن شأنه الاعتناء 
.ما شأنه أن تعتئي العرب به والوقوف عند ما حدته0©. 

وكان مقتضى هذا الدليل» والذي قبله أن يأني الشاطي من الكتاب والسنة 
.بما فيه إهمال بعض أحكام اللفظء أو ما رمى به الكلام على عواهنهء هكذا يقول 
الشيخ دراز.. لكنٌ الشاطي رتب على هذين الدليلين نتيجة لا علاقة لها بهماء فقال: 
"لا يستقيم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان 
العرب". 

وتعقبه صاحب "صبل الاستتباط”: "بأن حديثه في فقه النص على معهود العرب في 
ييائفاء فأدحل فيه ذم التكلف في الفهم. والواقع أن ثم تناقضًا بين التكلف والفهم.. إندما 
لا يلتقيان؟ لأن الفهم ينبثق من النص؛ والتكلف:يسقط عليه من نخارحه””©. 

وبعد ذلك كله فإنًا نقرل: إن؛ كلما /ؤكرناه هناء يتلخص في أن عربية 
القرآن تعن أنه يُفْهم من خلال معهرد عرب في تلقي الخطاب أيام التشريع. 
هذا ما أكده المفسرون والأصوليون. قال 'صاحتب "المنار": "على المدقق أن يفسر 
القرآن بحسب المعاني الي كانت مستعملة في عصر النزول"©. 

فمن غفل عن ذلك وأخذ ألفاظ القرآن دون مراعاة أوضاع اللغة عند 
العرب زل فهمهء وحانب الصواب. ودونك.. فانظر ما يُسمى ب "التأويل 
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الباطين" قليماء و"القراءة المعاصرة” حديًا مما لا يخضع لدلالات اللغة العربية» 
وأصوها البيانية» على ما سيأتي بيانه. 

إن من المثبل السديدة لفهم القرآن الكريم التحصن بحصن قواعد اللغة 
العربية» وأوجه دلالاتها كما أراده الشارع الحكيم. 


6 
أنوام مغاني العربية ومراتبها 

ومن معهرد العرب في المخطاب -- كما يذكر الشاطبي- أن للغة العربية 
دلالتين: 

الأولى: من جهة كرما ألفاظًا وعبارات مطلقة, دالة على معان مطلقة.. 
وهي الدلالة الأصلية» وهذه تشترك فيها جميع الألسنة» وإليها تسهي مقاصد 
المتكلمين» ولا تختص بأمة دون أخرى؛ وهي الي يمكن ترحمتها إلى اللغات 
الأخرى» ومنها صح تفسير القرآن» وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معانيه. 

والثانية: من حهة كوا ألفاظًا وعبارات مقيدة؛ دالة على معان خادمة., 
وهي الدلالة التابعة للدلالة الأصلية. هذ الكل يختص يما لسان ا "فإن 
كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمور)ختادمة“لذلك بحسب المغبر» وللخيرٌ عنهه 
والمخير به ونفس الإخبارء في الخال إنسناقةة-ونواع الأسلوب من الإيضاح 
والإخفاءء والإيجاز والإطناب» وبحتب الكناية عنه» والتصريح به؛ وبحب ما 
يقصد في مساق الإخبار؛ وما يعطيه مقتضى الحال.. إلى غير ذلك من الأمور التي لا 
يمكن حصرها. فمثل هذه التصرفات ال يختلف معن الكلام الواحد بحسبها ليست 
هي المقصود الأصليء ولكنها من مكملاته ومتمماته؛ وبطول الباع في هذا التوع 
يَحسيّن مساق الكلام إذا لم يكن فيه متكر". 

"ومن هذه الجهة في الدلالة لا يمكن ترجمة كلام من الكلام العربي بكلام 
العجم على حال.. فضلاً عن أن يُعَرْحَم القرآن يقل إلى لسان غير عري. 
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والدلالة في هذه الجهة كوصف من أوصاف الدلالة في الجهة الأولى؛ سواء أكان 
وصِفًا من الأوصاف الذاتية أو غير الذائية"0©. 
وبيان ذلك: أن للغة العربية دلالة أصلية تحصل من محرد نسبة الفعل إلى 

الفاعل» أو الخبر إلى المبتدأء فالمعن الأصلي في قرله تعالى مثلاً: (وَلَكُمْ فى 
الْقِصَاصٍ حَمَزة [سورة البقرة: 178]: أن من قَكل نما بغير حق ييُقتل؛ وذلك 
حفظًا لحياة الناى» فالقصاص زاحر عن قتل النفس بغير الحق» فكل عارف 
يمدلولات الألفاظ يُدرك هذا المعى. 

وللغة دلالة أترى ثانوية» وهي ما يبحث عنها في علم البلاغة» ويسميها 
البلاغيون "مستتبّعات التراكيب" وهي خواص النظم الي يرتفع يما شأن الكلام. 

وإذا كان للقرآن باعتباره ألفاظًا لغوية دلالة أصلية» وأخخرى تابعة (هي 
مظهر بلاغتهه وملآكُ إعحازه)؛ فإن#ترجمته بالنظر إلى المعيى الثانوي غير 
ميسورة قال الزغنشري في "الأكشيق"م "إن في كلام العرب -خصوضًا 
القرآن- من لطائف المعاني ما لا تقل جا دائهلسان”. 

أما الذي يمكن نقله إلى لع ىك فَهَرَ لعن الأصلي؛ حيث لا تَقصر 
اللغات الأجنبية عن تأديتها. هذا ما قرره الشاطي في مسألة ترجمة القرآن. 

ويعلق الأستاذ الخليل الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله- على ما قاله 
الشاطي بقوله: "وترجمة المعاني الأصلية وحدهاء ونسميتها "ترجمة للقرآن"» 
يوهم أن المترجم أنحذ معان القرآن من أطرافهاء ونقلها إلى اللغة الأحتبية» كما 
يقال في ترجمة غيره: ترجمة طبق الأصل. 
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أما المفر؛ فإنه يتكلم بلهحة اليّن لمن الكلام على حَسسَبٍ فهمه فكانه 
يقول للناس: هذا ما أفهمه من الآية. أما المترجم؛ فإنه يتكلم بلهجة من أحاط يمع 
الكلام؛ وصبّهُ في ألفاظ لغة أخرى. 

والعمل الذي يصان به القرآن من تحريف أو وهم يتسرب إليه من طريق 
الترجمة أن يترججم تفسيرة"207. 
شبهتان و رَدهما: 

إنه على الرغم من اتفاق العلماء المعدرين على الالتزام بفهم القرآن الكريم 
من خلال معهود العرب في الخطاب.. فإن لَمّة مغالطتين تثاران حول هذه 
القاعدة: 

المغالطة الأولى» مؤداها: إذا كان القرآن قد ورد على معهود العرب في 
الخطاب؟ فلم كانت الحاجة إلى التفسير؟ 

والجواب: صحيح أن القرآن كلهاترل عَلَيَ”بعهود العرب بلا ريب؛ لكنّ 
دلالات الألفاظ على معانيها تتعدد وحرهها:ومتاحيها في لغة العرب» فهناك 
الحقيقة والمجاز والمشترك. فليس كل يعر مكؤنة,دلالة بعبارته.. بل قد تكون 
بالمنطوق والمفهوم, أو بالإشارة والاقتضاء. 

وهناك الدلالات الي تنفاوت درجاتها من حيث القوة والضعف: كالمحكم 
والمفسرء والنص؛ والظاهر والخنفي؛ والمنشكل والمحمل. 

وهناك الدلالات الي ينقسم اللفظ فيها إلى: خاص وعام؛ ومطلق ومقيد 
وغير ذلك جما هو من معهرد العرب في الخطابء ومن لم تكون منافذ الاجتهاد 
مُنُفتحة أمام المفسر. 
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ويجيب كذلك عن هذه المغالطة السيوطي - رمه الله - بقوله: "إن القرآن 
إنما نزل بلسان عربيء في زمن أفصح العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه. 
أما دقائق باطنه؛ فإئما كان يظهر لحم بعد البحث والنظرء مع سوالهم ابي يد في 
الأكثرء كسواهم لا نزل قوله: الذي اموا لم يلسا يمَعَهُم يطلمر» [سررة 
الأنعام: 40]ء فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟! ففسره النبي ول بالشرك؛ واستدل عليه 
بقوله: «(إردث الوك لط عطي [سورة لقمان: +1]» وكسؤال عائشة إياه عن 
الحساب اليسير فقال: "ذلك العرض"؛ وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأييض 
والأسودء وغير ذلك مما سأل عنه آحاد منهم. ونحن محتاحون إلى ما كانوا 
يحتاحون إليه؛ وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا 
عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير".. ثم 
يقول: "وأما القرآن.. فتفسيره على .زجه القطع لا يُعْلّم إلا أن يُسسْمَع من 
الرسول وء وذلك متعذرء إلا ف'آيايت» كلتل فالعلم بالمراد يُمنْتّنبط بأمارات 
ودلائل"0, 

أما المغالطة الثانية؛ فمؤدّاها؟ لتر إل" عَرَلْ الاستخدام اللغوي القرآي 
عن المعهود من لغة العرب» وعن السّنة النبرية كذلك» وتبئ المعهود الغريب 
والحديث ونقله في فهم القرآن الكرم". 

والجواب: لا يخفى أن القرآن الكريم بيان الله لمراده التشريعي» نزل بلسان 
عربي مبين - على ما سبق - ولما كانت المعاني المودعة في البيان القرآني ذات 


10/7 الإتفان لي علوم القرآن» ط. الحلي»‎ )١( 
انظر: العلمية الإسلامية الثانية: جدلية الغيب والإنسان والطببعة؛ محمد أبوالقاسم حاج جمد‎ )1( 
كلد‎ 
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دقة وغور؛ كانت الحاجة في تفسيره واستنباط الأحكام منه تحتاج إلى دقة وأناة 
كذلك» فليس الأمر ضربة لازب» بل له قواعد وضوابط وسبل؛ ُستمد من 
حقيقة هذا الوحي وما أودع فيه من مراد الله ومن خخصائص اللسان الذي نزل 
به. ومن لم قرر أهل التفسير والأصول واللغة أنه لا يجوز لأحد أن يُفسر ذلك 
البيان من دون فقه ذلك اللسان العربي؛ لأن القرآن - كما قلنا - لم يخرج عن 
معهود العرب في لغتهم من حيث الألفاظ المفردة» والجمل المركبة» وقوانينها 
العامة. 
فتفسير النص القرآني بما لا يكون معهودًا من لغته كذب. فمثلاً: 
5-5 النحدين" في قوله تعالى: «أكز تبقل له عي وَلسَاا وَهَقَئئٍ 
وَهَدَيْسَهُ ينه ألنَجِدَينِ» [سورة البلد: م 4 ](١‏ بأن النحدين - كما يقول أحد 
1 "القراءة المعاصرة" - أعضاء عي التَي؛ فإنك تكون كذبت على لغة 
العرب؛ وبالتالي على القرآن الذي نَرلَ علق“ لقة العرب» ويترتب على ذلك 
القول بقصور أفهام العرب عن إدراكة مال أو عدم إدراكها بالرة. 
فتحميل النص ما لا يحتمل من الدلالة اللغوية كذب في بيان المراد الإلحي منه. 

ثم إن تنزيل القرآن على غير معهود العرب سوف يجرد القرآن من 
الإعحاز من رَْهِه البيابي» وهو أهم وجره الإعجازء إن لم يكن هو الوحه 
الوحيد. 

ومن العجيب أن صاحب هذه الدعوة يُسُقط يُسُقط البيان النبري للقرآن الكريم» 

مع أن السثّة هي يبان القرآن بنص القرآن» وهي تأخحذ حجيتها من إقرار القرآن 
ا و0 
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ويترتب على ذلك - أعبي إمقاط المدّنة - التشكيك في صحة التطبيقات 
المبنية على المفاهيم الي استفادها الصحابة الكرام» أو المسلمون عبر القرون من 
القرآن الكريم؛ كما أن هذا الفول سيجعل القرآن قاموسًا لنفسه دون حاجته إلى 
مرجعية أخرى في فهمه _كالبيان النبوي _ كما أنه سيجعل القرآن كذلك كتايًا 
نظريًا تتحدد معانيه بمحدود طيّاته. 

فإن قلت: إن لغة الفرآن الي جاءت على معهود العرب خخاضعة في ألفاظها 
واستعمالاتها لسنة التطور طالما هي متداولة في التاريخ؛ وهذا يعني تعرض ألفاظها 
للتحول إلى معان حديدة لم تكن مقصودة في زمن التنزيل. 

اقلت: نحن لا لفل حوانب الاستفادة من ذلك التطور واستثماره في الفهم» 
شريطة أن يختزن الثفظ العربي المعين الذي يراد أخذه من اللفظ. فإذا كان اللفظ 
بحسب معناه اللغوي أو العرفي يتسعالذللك فلا إشكال. 
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زلف 
مناسبات النزول 

القرآن الكريم هو الكلام العربي الذي سما كما قلنا آنهًا- إلى أعلى درجحات 
البلاغة. والبلاغة: هي مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال. فلابد لمعرفة معاني القرآن 
على الحقيقة من معرفة هذه المقتتضيات والمناسبات الي اقترن نزول الآيات يما. 

فمناسبات النزولء بما أنها مقتضيات الأحوال الي" نزل بعض آيات 
القرآن الكرع استجابة لهاء تُلقي ضومًا على وحوه الإعحاز البياني.. فضلاً عن 
أنها من عناصر الاسترشاد والاستيضاح الي تُعين على فهم المراد من الآية 
الكريكة. ومن ثم.. قرر الشاطي أن معرفة أسباب التسزيل لازمة لمن أراد علم 
القرآن» والتليل غلى ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان|والذي يُعْرل به إعحاز نظم القرآن: فضلاً 
عن معرفة مقاصد كلام العرب)إِعَآبنَاِةعَلَِ-معزقة مقتضيات الأحوال حال 
المخطاب» من جهة نفس الخطاب أو المخخاطب أو المخخاطّب أو الجميع؛ إذ الكلام 
الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وين عناطبين.. وغير ذلك» فلفظ 
الاستفهام -مثلاً- واحدء ولكنه يختلف إى: حقيقي» وإنكاري؛ وتوبيخيه 
وتعحي. ولفظ الأمر واحد ولكنه يختلف معناه إلى ما هو: للطلب» أو للتهديدء 
أو للإباحة. 
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وليست القرائن الدالة على هذا كلها في القرآن» بل أكثرها قرائن خارجية 
مستوحاة من أسباب النزول؛ ومقتضيات الأحوال0©. 

وتوضيح هذا الذي يقوله الشاطي يتجلى في أن كلا من علم المعاني والبيان 
موضوعة مسائلهما للاقندار على معرفة معاني القرآنء والاستشراف على 
مقاصده؛ فضلاً عن معرفة كلام العرب» والوقوف على أغراضها في مخاطباتها. 
وإثما كان علم امعان والبيان هذه المثابة؛ لأن فقه مسائلهما يدل على الأسباب 
الي تججعل الكلام مطابقًا لمقتضى الحال. 

ومطابقة الكلام لمقتضى الحال هر "البلاغة". ومن كَمْ.. فلا ينهم الكلام 
الذي يجيء على مج البلاغة إلا بمعرفة الحال الفي ا كلام البليغ قاصدا 
لمطابقتهاء وذلك.. أن الكلام يكون واحداء ثم يختلف باعتلاف الخطاب 
المستعمل فيه وباختلاف المتكلم» وباختلآر السامع كذلك. 

فمعرفة مقتضيات الأحوال |أمر لابد.أمنه في معرفة معان القرآن العظيم 
المعجزء وإدراك مقاصده البعيةة::ومًا ساب النززول إلا إعلام بالحال والمناسبة التي 
نزلت فيها الآبات الكركة» فهي كاشفة لمعن القرآن» مُعينة على بيان مقاصده» وصحة 
دلالته وتَفَهُم أسرلر بلاغته. 

الأمر الثاني - وهو مين على الأول: أن الجهل بأسباب التزول مُوقع في المدهل 
معان القرآن» ومؤدٌ إلى الشبّه والخلاف في معناه 9 . 


7141/7 الموافقات»‎ )١( 
542/7 (؟) للرافقات»‎ 
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ويدل على ذلك جملة وقائع ظهرت أثناء نظر الصحابة للقرآن» وإرادة فهمهم 
بحرى خطابه. ومن ذلك ما نقله الشاطي أن مروان بن الحكم أشكل عليه قوله تعالى: 
<لا سين أي يَفرَحُونَ يمآ أنوا بون أن ْحمَدُوا حا لم يَْعلُوا [سورة آل عمران: 
+14]؛ فأرسل إلى ابن عباس يقول له: لثن كان كل امرئ فرح بما أو ويُحب أن 
يُحمد بما لم يفعل معذبا؛ ذبن أجمعون! فقال ابن عباس: ما لكم وهذه الآية؟! 
إما دعا ابي و يهود» فسألهم عن شيء من التوراة فكتمره إياه» وأخيروه بغيره» 
وفرحوا بما فعلواء وأحبوا أن يحمدهم الرسول و على هذه الأخبار الكاذ 
قول الله تعالى: (وَإذ أحَدَ د أنه مكَقَالنينَأوبُوا الوكتب لمك لاس 0 
بدو رآ طُهُررهِ» [سورة آل عمران: 141]. 

فهذا السبب يُظهر أن المقصود من الآية تعذيب المنافقين الكائمين لأحكام 
اللهء لا ما فهمه مروان بن الحكم. 

ومن ذلك: ما روي أن عمر بن الخطابت استعمل قدامة بن مظعون على 
البحرين» فقدم الهارود يذر عم رَأكْهكَاِة/شرزب_فتشكرء فقال له عمر: ومن 
يشهد على ذلك؟ فقال: أبرهريرة. فقال عمر: يا قدامة.. إني جالدك. فقال: 
والله.. لو شربت - كما يقولون - لما كان لك أن تجلدني. قال عمر: ول؟1 
قال: لأن الله يقول: لإلمِْسَ عَلى انيبرت َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصّطِحَستٍ جُتَاحٌ فِيمًا 
طَيِمُوَا ذا ما ما تقو وَءَامَنُوا وعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ كم أقوا وََامَئُوا كُمّ أثقوا 
وأنشكوا “وله حب ألحيِينَ 4 [سورة المائدة: 48] 0 قدامة: فأنا من الذين 
آمنواء وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا.. شهدت مع 
رسول الله 8 بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها. فقال عمر: ألا تردون عليه 
قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا للماضين» وححة على 
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الباقين.. فعذر الماضين: أن الله أنزل هذه الآيات قبل أن تُحرّم عليهم الخمر» 


وحجة على الباقين: لأن الله بقرل: «يكأيها لذن كوا نما كر والْمَيرُ 
والأنصاب وَالأزلمُ رجن من عَمَلٍ أَلدْطْنٍ كَاجِتُوه لمَلكُم مُقِحُونَ » 


[سورة لمائدة: ..]٠‏ ثم قرأ إلى آخر الآية. قال ابن عباس: فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ فإن الله قد نمى أن 
يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت. 

وسر الغلط - كما يقولرن - أن قدامة بن مظعون غفل عن موضع نزول 
الآبة الأولى» وأنما كانت فيمن مات من الصحابة قبل نزول الآية في تجريم الخمر. 
هكذا يقول الشاطي في "الموافقات" في هذا الموضعء وسلمه له شارحه العالم 
الجليل الشيخ عبدالله دراز» وكذلك غيرهما من الكاتبين في علوم القرآن» قليمًا 
وخديفاء 

غير أن الأستاذ الخليل الدكتؤر لخد معاد حلال تعقبهم بأن "هذه المسألة 
ليست من قبيل الجهل ,معرفةالتسج؛ _لأن المراد ,بالسبب (الذي تنزل بعض 
فلا يَعْدرِ الحال أن 
تكون الآية الأولى نزلت في تاريخ سابق عامة في جميع المزمنين» وفي جميع أجزاء 
الزمان الذي كانوا فيه» بحيث لو لم تنزل الآية الثانية لا أمككن القول بأن الآية 
الأولى حاءت موضوعة على سبب نخاص. وإنما هذه الواقعة ترد إلى قاعدة العا 
وتخصيص العام. ذلك.. أن كلمة "فيما طعموا" تنحلٌّ إلى كلمتين: "ما" 
الموصولة» وهي تفيد العموم. و"طعموا” صلتها المفسيرة لمعتاه. ومعيى "طعموا": 
تناولوا. والمعين الكلي للحملة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
في أي شيء تناولره» ولو كان هو الخمرء لمن كان متصمًا بالإيمان والتقوى 


الآيات جوايًا عليه) إنما هو سبب محدد. أما هذه الواقعة. 


والإحسان. فهذه قضية عموم الآية الذي استشهد قدامة به وأجابه ابن عباس 
بأن هذا العموم ليس جاريًا على إطلاقه» ولكنه عموم دخله التخصيص بالآية 
الثانية» فكأنه قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.. 
إلا إن كان حمرًا؛ فاجتنبوة"20. 

هذا.. ومن فوائد معرفة أسباب النزول: معرفة مقاصد الأحكام الت 
اشتملت عليها الآيات الي نزلت على أسبابماء ووجه الحكمة -فيها. وبذلك يدفع 
اللفسر الشبه عن القرآن الكريم» ويستطيع لمجتهد استتباط علل الأحكام كما في 
قوله: «ينأها اأذين اموا لا تَقرُوا الصَلَوة وَأصْر سكرَئ 4 [سورة النساء: 417].. فين 
سبب التزول يبين أن الحكمة هي المنع من حصول التخليط في الصلاة؛ والتغيير في 
القرآن. 

وأخيرًا.. فإن مما ينبغي التنبه لب: أنَبيسْبكإلنسزول محرد مُعين على فهم 
الآيات القرآنية الى نزلت على أسباب؟ ونين السبب منشًا للآيات» ولا هو 
العلة في الإنزال أو التشريع. 

فالوقائع مناسبات للنزولء وظرف زمان نزلت فيه الآية» فالعلاقة بين 
الواقعة والنص القرآني لا تعدو علاقة الاقتران» ولا تدحل أبدًا في باب "العلة 
العقلية" الي يلزم من وحودها وجرد المعلول» ومن انتفائها انتفاؤه. 

أما قول بعض الحدائيين بأن: القرآن كله نزل على أسباب» وهذه الأسباب 
أسباب تاريخية منقضية تحاوزها الواقع والتاريخ؛ وهي علة الحكم. والمعلولات - 
أي الأحكام القرآنية - منقضية بانقضاء العلل» ومن لّم.. يقررون رفض إطلاق 


.51١ص مقدمة في التعريف بعلم أصرل الفقه والفقه؛ للدكتور محيد سعاد جلالء‎ )١( 
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"التشريع القرآني" وخلود أحكامه؛ وذلك منذ طرى التاريخ صفحة أسباب 
النزول من الوجود.. 

أقول: كل ذلك زور من القول قد استوفينا الرد عليه في كتابنا: "أسباب 
النزول: تحديد مفاهيمء ورد شبهات". 

كما أنه إلى أن الأصل في الصيغ الي يفيد ظاهرها العمرم "التعميم"؛ إذ 
ذلك هو المتبادر من الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة» قما زلنا نعلم 
بالبداهة أن الصيغ العامة والمطلقة (عن قيود الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص) لا تصلح للدلالة على أكثر من المعيئ الذي وضعت لهء ولا سلطان 
للعصور أو الظروف في تغيير شيء من قانون هذه الدلالة أو تضبيق شيء من 
عمرمها. 

فالأسباب - كما قلنا- تُعين لين تَفَهُم الآيات الي نزلت مقترنة 
يماء من غير أن تكون ذات سلطان على ذلالته العامة» فتَحُدّها وتمنع امتدادهاء 
إذ وظيفة السبب --كما قلنآت وَظيقةكشيفب وإبانة عن حركة المع في النظم» 
وهادية لمسالك الفهم؛ وليست مانعةً طلاقة المعين» وشمول سلطانه على ما 
يستحدث. 

فالقول بحصر الدلالة فيما جاءت به أسباب النزول وأدٌ لدلالة النص» 
وهي دعرى يُتسلل منها إلى بيان أن نصوص القرآن لا تتحاوز دلالتها زمن 
الوحي. وهذا ما تبه إليه الأصوليون وعلماء القرآن من أن "العيرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب".. فاحذر ما يقوله ملاحدة هذا العصرء عبيد يهودء من أن 
إرتباط الآيات بأسباب نزوها يرفع عنا التكليف يما فيها. 
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فإن قيل: بل الخلاف قائم في هذه القاعدة.. فإن من علماء الأصول مَنْ 
قال بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.. 

وعند هذا أقول: هيا بنا نلق الضوء على هذه القاعدة مبينين وجه الحق في 
هذه المسألة الأصولية» وهي أن اللفنظ الوارد على سبب: هل يكون حكمه على 
قدر ذلك السبب؟ 

وفي الحواب عن هذا السؤوال يقول الأصوليون: إن ذلك اللفظ المذكور إما 
أن يكون قضية تامة مستقلة بنغسها بحيث يكن الابتداء يها لو لم يوجد سبب»ء 
وإما أن يكون عبارة تابعة للسبب غير مستقلة بنفسهاء كتعم أو لا. 

فأما غير المستقل؛ فلا خلاف في أن حكمه على وفق سببه.. إن عائاء 
فعام» وإن نخاصًا فخاص. ومثاله أن يسأل سائل: أيحل الوضوء بماء البحسر؟ 
فيقال: "نعم". فهذا حكم يعم السائل يرو لأَنالإسوال كان عامًا وقد جساء 
على وفقه. وإن قال السائل: أيحل لي_الوضرََجماء البحر؟» فقيل له: "نعم"؛ فهذا 
حكم خاص يخص السائل بصيغته؟ لأن الَوَالَ كان كذلك, وإن تعداه إلى غيره 
من المكلفين؟ فنا يتعدى بالقياس أو بنص آخر من النصوص الدالة علسى أن 
أحكام الشريعة أصلها العموم ما لم يقم دليل التخصيص. 

وأما المستقل.. فإن كانت صيغته خاصة؛ فالحكم خخاص حن ولو كان 
السبب عانًاء » كأن يسأل سائل: أيحل الوضوء بماء البحر؟ فيجاب: "يمل لك 
الوضوء بماء البحر". 

وإن كانت صيغته عامة.. فهل يعم حكمها حن ولو كان السبب نخاضًا؟ 
مثاله أنه - عليه الصلاة والسلام - سكل عن بثر بُضاعة الي كانت تلقى فيها 
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الخرق» فقال: "لق الله الماء طهورًا لا ينحسه شيء" وأنه مر بشاة ميتة فقال: 
"لما إهاب دُبْ؛ فقد طَهر”.. فهل العبرة في هذا وأمثاله بعموم اللفظ أم بخصوص 
السبب؟ هذا هو قطع المسألة في الأصرل. 

وقد فرضوا في هذا الشى الأخير خلاثًا يين الجمهور القائلين باعتبار عموم 
اللفظء وبين الشافعي القائل - فيما زعموا - باعتبار خخصوص السبب0©. 

والواقع كما يقول الأستاذ امحقق الشيخ عبدالله دراز أنه لم يصح عن 
الشافعي: ولا عن أحد من الأئمة؛ القرل بقصر العمرمات على أشخاص 
أسبايما. وإن روي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي؛ فلعله لم يثبت عنهم أيضًا. 
فقد نص الشافعي في "الأم" على أن السبب لا يصنع شيئًاء إنما تصنعه الألفاظ.. 
فهذا صريح في موافقة الشافعي للجمهور. على أننا إذا رجعنا إلى أنفسنا وسمعنا 
سوالاً خاصًا يقابله حواب عامماإنظَيَئايجكمة هذا التفاوت بين السوال 
والجواب؛ فإننا ندرك على_البديهة للْعَرَىقَ الذي يقصده الحيب من تعبيره باللفظ 
العام في هذا المقام» وهو أنه أرَاد تَعدبّة كمه إل أفراد أخرى غير شخص 
السبب. وإلا.. فلماذا عدل عن صيغة الخصوصء وهي تقضي ظاهر الخال 
ومطلوب السائل» مع قريها واختصارهاء إلى هذه العبارة الكلية وإلى هذا التطويل 
بغير طائل؟! 


)١ (‏ الإحكام للآمدي» 2547/7 وشرح العضدء 11/7 وكتابنا أسباب التزؤل» ص١١‏ وما 
7 3 ص 
يعدها. 
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ولو افترضنا العبارتين سواءً في كلام عامة الناس؛ فكيف يكونان سواء في 
البلاغة القرآنية والفصاحة النبوية؟! لست أدري كيف يختلف في هذا أحد من 
أهل العربية؛ فضلاً عن إمام كالشافعي؟! 

هكذا يتفق الكل على أن النص العام الوارد على سبب لا يجوز الوقوف به 
عند أعص الخناص - وهو شخص سببه - بل يحب تعميمه البتة إلى نوع ذلك 
السبب» بحيث إذا دل دليل على إخراج بعض ذلك العام عن قصد المتكلم؛ فلا 
يكون ذلك البعض هو شخص السبب ولا نوعه القريب. فالشافعي وإن عمد 
إلى بعض العمومات الواردة على سببء فخخصصها مراعاة لأسباهاء لم يقل 
بحصرها في الحادثة العينية أو الشخخص المعين الذي وردت فيه حن تتوحه عليه 
الححة بإجماع الأئمة على تعدية الأحكام لغير أسباها. فهر مثلاً في حديث "الماع 
طهور" لم يقصره على ماء تلك اليئا:آلوج سي قَبالحديث من أحلهاء ولم يمعله 
قاصرًا على ماء الآبارء بل حعله عاما يكل مآء كثيرء واستثئ منه الماء اليسير. 
وكذلك فعل في حديث "لها إها ب دبَخْ ققد ظهر”.. لم يجعله خاضًا بحلد شاة 
ميمونة» ولا بنوع جلود الأغنام؛ وإنها استشى منه جلد الكلب ونجره. 

بل نقول: إن الكل متفقون أيضًا على الطرف الآخر من المسألة. إهم 
متفقون على أن النص العام الوارد على سبب لا يجب الذهاب به دائمًا إلى أعم 
معانيه» حق الي لا تشبه السبب في مناط حكمه؛ وهذا أبوحنيفة (وهر في 
مقدمة القائلين باعتبار عموم اللفظ) قد عمد إلى حديث: "الولد للفراش”؛ فلم 
يجعله عامًا كل فراش» بل جعله خخاصًا بالزوجة وأم الولدء وما ذلك إلا أنه 
راعى سيب الحديث وهو وليدة زمعة - أي أم ولده - فعدى حكمه إلى كل 


وليدة» وإلى الزوجة بالأولى» وأخرج عنه الأمة الي لم ينبت ها أمومة الولد؟ 
لضعف معن الفراش فيهاء وإذا كان بعض الأئمة ذهب إلى طُهورية كل ماء ل 
يتغيرء وطهارة كل حلد دبغ؛ وأنهم يوجبون حمل عمرمات الشارع كلها على 
أوسع معانيها الوضعية من غير نظر إلى مساقاتها؛ فذلك ما لا قائل به من أهل 
السنة» وإئما المعين أنهم يوحبون تعدية الحكم إلى مرتبة من مراتب العموم يُظَنٌ 
قصدٌ الشارع إليهاء قربي أو بعيدةٌ أو متوسطة, 

وهذا قدر متفق عليه في الجملة. ففيم الخلاف إذن؟! هل إذا حاء الحتهدون 
لتطبيق هذه القاعدة» فاختلفت أنظارهم في تحري مراتب العموم أيها أنسب 
بفرعٍ فرع يعد ذلك اختلامًا في أصل القاعدة كما صوره الأصوليون؟ أكسير 
الظن أن غلبة شهوة الجدل هي السبب في:قصويرها قاعدة خلافية! 

قلنا: إن اللفظ العام الوارد علي متهبين: تحاص لا يخلو من حهة عموم قطعًا. 
ثم قلنا : إن لهذا العموم مراتب متفاوتة يَتَهَدَ الناظر في اختيار أيها أنسب يوضع 
دون موضع. 

فهل هناك ضابط يضبط هذه المراتب ويبين طريقة تنزيل النصوص 
القرآنية عليها حسبما فهمه العرب؟ 

لقد وقفنا على تحقيق نفيس في هذا المقام بسطه الشاطي - رحمه الله - في 
فصل العموم والخصوصء ونحن نكتفي هنا بعرض خلاصته » وهي أن مراتسب 
العموم ثلاثة: 

المرتبة الأولى: مرتبة العموم الوضعي» وهر استغراق ما يدل عليه اللفظ 
بحسب أصله الإفرادي وحقيقته اللغرية. وهذه هي أوسع المراتب وأعمها. 


ذا 


المرتبة الثانية: مرتبة العموم في الاستعمال اللغوي» وهو استغراق ما يدل 
عليه الكلام بحسب عرف التخاطب عند العرب؛ وما يغلب قصدهم إلِه في 
محاوراتهم» حي صار فيه كأنه حقيقة عرفية عامة. 

المرتبة العالغة: مرتبة العموم في الاستعمال الشرعي؛ وهو استغراق ما يدل 
عليه الكلام بحسب ما عرف من مقاصد الشارع وقواعده؛ حب صار كأنه فيه 
حقيقة عرفية نحاصة "حقيقة شرعية". 

وطريقة تنزيل النصوص على هذه المراتب ألا ينتقل يما عن مرتية من 
العموم إلى مرتبة أوسع منها إلا حيث لا يوحد داع للوقرف عند تلك المرتيسة 
الدنيا. 

فينبغي في كل موضع أن يُنظر إلى النصن: هل للشارع فيه عرف خاص يحد 
من عمومه ويضيق من دائرنه؟ فإن كإنْ؛يو م تفِزيل النص على قدر تلك 
المرتبة» ومن حاوزها إلى ما وراءها؛ فد ردق الشرع ما ليس منه. وإن لم يكن 
اللشارع عرف خخاص؛ وحب أن ينظر مرة أرق هل جرى عرف العرب في 
محاوراتها بمل ذلك النص على وحه لا يستوعب كل حقيقة؟ فإن وحد؛ 
فليقتصر عليه دون زيادة ولا محاوزة. وأما إذا لم يكن عرف خاص شرعيء ولا 
عرف عام لغوي؛ فيفسر النص ببعض متناولاته, فإنه يجب أن يرجع به إلى أصل 
وضع اللغة؛ فتوحذ القضية فيه بأوسع معان العموم الي تقبلها صيغتها. ومن 
وقف بالعموم حينئط دون غايته؛ فقد نقص من الشرع ما هو فيه. 
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وهذا الترتيب» وإن كان متفمًا عليه في الجملة» إلا أن العلماء قد يختلفون 
في المرتبة اللائقة بنص» بناء على أن بعضهم قد يفهم في الاستعمال أو الشرعي 
من القرائن المخصصة ما لا يفهمه غيره» فيأخذ هذا بالخصوص وذاك بالعموم. 

ولنمثل لكل مرتبة من هذه المراتب يعثال يوضحها.. 

- فمثال ما تأخذه العرب بالعموم الوضعي قولنا: "كل شيء ما خلا الله 
باطل". 

- ومثال ما حرى للعرب فيه عرف عام يقصر به دون غايته الوضسعية 
قولك: "من دخخل داري أكرمته"؛ وقولك: "رأيت الناس.. فما رأيت أكرم من 
زيد". فلفظ "من" في المثال الأول يعم كل عاقل» وهو متناول - بحسب الوضع 
- شخحص المتكلم وغيره ولكن المتكلخلاريريد دخوله في هذا الحكم فيما عرف 
من استعمال العرب. 

قال ابن تحروف: لو حلب .رجلى يآلطلاق والعتق ليضرين جميع من في الدار 
وهر معهم فيهاء فضريهم ولم يضرب نفسه؛ بر ولم يلزمه شيء. قال: فكذلك لا 
يدخعل شيء من صفات الباري تحت الإخبار في قوله تعالى: ( حَلِقُ كل 


شئْء » [سورة غافر: 55]ء لآن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه. قال: ومثله 9 وَآلَهُ 
بِكُل غَنْر عَلِيمٌ 4 [سورة لبقرة: 246]» وإن كان عانًا بنفسه وصفاته» لكن 
الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات؛ وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر. قال: 
وهذا معلوم من لسان العرب.. لذلك لا يصح اسئناء هذه الأشياء بحسب 
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اللسان, فلا يقال: من دل أكرمته إلا نفسي. وإنها ينبغي استثناء شيء يتوهم 
دحوله لو لم يستئن. 

وكذلك نقول: إن لفظ "الناس" في المثال الثاني يعم كل من لقيت ومن لم 
تلق» وليس ذلك كرادء وإنما يراد ما شأنه أن يتناوله الحكم المذكور عادة. ومن 
هنا كان قوله تعالى: «( مُدَيْرُ كل مم ام يما 4 [سورة الأحقاف: 0؟]» لسيس 
مقصودًا به أنها تدئر السموات والأرض والحبال؛ وإنما قصد ما شأنه أن تؤثر فيه 
الربح عاذة كالحيوان والزرع؛ ولذلك قال بعدها: « فَأَسْبَحُوا لا يرََ إل 


مَسَكنُهُمْ 4 [سورة الأحقاف: 10]. 

قال الإمام الغزالي في قوله كلق: "أيما إهاب ذبغ فقد طهر": إنه لا يعد أن 
يكون التعرض للدباغ نفسه عخرحًا لبلود#الككلكب/ ونحوهاء بحيث لا تخطر بذهن 
المتكلم ولا السامع» وقد قال طائفة من أَم ل الأصول: إن ما لا يخطر يبال المتكلم 
إلا بالإخحطار لا يحمل لفظه عليه عند التعميم. 

- ومثال ما جرى فيه للشارع عرف خخاص يقف بسه دون الأوضاع 
والاستعمالات اللغوية: ما ورد من عمومات الوعيد على الذنوب الي هي 
.عفردها دون الشرك؛ ولكنها في الأصل من مساوئ أعمال الكفارء وقبائح 
صفاتهمء فلما تُوعٌد فاعلرها؛ لم يُستئن منهم أحدٌ اتكالاً على ما عرف من 
كليات الشرع القطعية أن كل ذنب دون الشرك لا بأس من مغفرته» كقوله 
تعالى « حبطبريرت فمآ بدا 4 [سورة فغان: :] ونحوها. فمن لم يعرف معهرد 
الشارع ومقاصده حمل تلك العمرمات على ظاهرها في المؤمنين وغيرهم؛ ومن 
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هنا توقف مروان بن الحكم في قوله تعالى: « لا خَحْسَينَ الذِينَ يَفرَحُونٌ بمَآ أنوأ 
وَعْجِبُونَ أن مدو يمَا لم يَفعَلُوأ 4 [سررة آل عمران: 144]: ح سأل ابن عباس 


فقال له: ما لكم وهذه الآية؟!.. إلى آخر القصة. وكذلك توقف الصحابة في آية 


الأنعام: « لين مَامعُوأ وَلَمْيَيسوَا إيمَمهُم لم6 [سررة الأنعام: 41] حى 
فسرها لمم لني وَل بأن "الظلم" هنا "الشرك". حي إن الشاطبي نفسه أورد على 
هذا الترتيب إشكالاً قويًا ما عرف عن السلف الصالح من أخذ العمومات على 
معي أوسع من معهود اللسان والشريعة جميعاء وهم العارفون بلسان العسرب» 
الواقفون على قواعد الشرع ومقاصده؛ وضرب لذلك أمثلة.. 

منها أن عمر بن الخطاب ركان يتخذ الخشن من الطعام» فقيل له: لو 
اتخذت طعامًا ألين من هذا! فقالن: أميَشىَانٍ تعجل طيباتي.. يقول الله تعالى 
١‏ أَدهَيمٌ طَبْبَحِكْر فى حَيَاتعر ادن وَآسَتَمْتَُمْ ييا 4 [مررة الأحقاف:.1]. وقال 
لبعض أصحابه وقد توسع في الإنفاق شيئا: أبن تذهب بكم هذه الآية ( أَذْمَيْمٌ 
طَيْبَيِكْرْ 4» إلح. ذلك مع أن الخطاب في الآية صريح في أنه مرجه للكفار, 
حبث بقول: « وَنَؤم يُعْرَضُ لين كقرُوا على آلدرٍ دهم طينيكز » 
ونام الآية لا يليق - بحسب قواعد الشرع - إلا بالكفار؛ حيث يقول: 
( فَآليوم رون عَدَاب آلهُونٍ 4. 


ومنها: أن معاوية ضف لما سمع حديث المنفق ماله ريائ» والمستشهد في 
الجهاد رياء» ومعلم الخير رياءء وأهم هم أول من تُسمْر مم النار يوم القيامةة 
قال: صدق الله ورسوله.. ( من كان يُِدُ آلحَمَوة لديا زتها توف لهم 
أُعْمَلْهُمْ فيا 4 [سورة هرد:ه؛]. فحمل القضية على عمومها حت للمسلمين» 
مع مخالفة ذلك للقواعد الشرعية. 

ومنها: أن الصحابة لما نزل ( وإن مُيدُوا ما أشْيِكُحْ أو تنوه 
يُحَاسِبَكُم به أله 4 [سورة البقرة:640] الم يقفوا بما عند نوع سبيها من إبداء 
الشهادة وكتمافاء ولا عند جنسها القريب من إعلان الغرائم وإخفائهاء بل 
حملوها على العموم (كل ما تحدثت به اليغششَّيما يطاق» ومما لا يطاق)» ولذلك 
انزعجوا منها انزعاجًا شديداء مع أل ميلا القرؤاعيد الكلية قوله تعالى: ( وَمّا 
جَعَل على آلذين مِنْ حَرَ 6 [نوة لخو «دالوقد أقئهم الني كلذ على 
ذلك حق نزل قوله تعالى: «( لا يُكَلِْفُ أنه تذْسا إلا وُسَعَهًا' 4 [سررة 
البقرة:0451]. 

ومنها: أن عامة العلماء استدلوا بآية: « وَيَتِعَ غَيِرَ سَبِيلٍ َلْمُؤْمِينَ © 
[سورة النساء:0١١]‏ على أن الإجماع حجة وأن عخالفه عاص» مع أنما نازلة في 
المرتد عن دين الإسلام» وصدرها يدل على أما في الكفارء القوله: ( وَمَن يْمَاقِقٍ 
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أَلوّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبئنَ لَه آلْهُدَئ ...»4. 
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والحواب عن ذلك إجالاً: أن السلف - رضوان الله عليهم - لم يأعذوا 
هذه المعاني مأخدّ المنصوص عليه الداخل تحت العمومات؛ بل فهموا - فهم 
الراسخيين في العلم - أن ما لم يذكر من الآية مشترك مع المذكور فيها في وصف 
ماء فأجروها فيما لم تتزل فيه ولم يُقصد منهاء اعتبارًا للشيء بما يجامعه أو 
يقاربه. 

ذلك.. أن الله تعالى إنما ذكر الكفار في القرآن بأسوأ أعمالهم» والومنين 
بأحسن أعمالهم ليعتير أولو الأبصار وليجتهدوا في الفرار من مثسل أعمال 
المسيئين» وفي اللحاق بدرحات المحسنين» سيرًا على قدمي الخوف والرحاء.. غير 
آمنين من مكر الله ولا يائسين من رحمته» وهذا هو معين قول العلماء: إن كل 
آية وردت في حق الكفار فا تحر بذيلها على عصاة المؤمنين.. فما أدقّ هذا 
التعبير! حيث قالوا "تحر بذيلها" ذا لَييؤلوَا: تطبق بنصهاء وذلك لأن العقوبات 
فيها لا تنطبق بنصها على المؤبنين كم ني, وإنما يصيب العاصيّ طرف منها إن 
لم يعفُ الله عنه. 

وإلى هذا المعى - والله أعلم - كان قصد ابن عباس في إجابقه مروان» 
حيث قال له: ما لك وهذه الآية؟!.. إلخ. كأنه يريد أن ما فيها من القطلع 
بالعذاب واليأس من النجاة خخاص بأهلها ومن يشبههم من الذين يفترون على 
الله الكذب ويكذبون بآياته. وهذا لا يناني أن غيرهم من ألم بأنويهم قد 
يصيبه العذاب أيضّاء لكن إلى أجل محدود, وإلى مفازة في النهاية”2. 


)١ (‏ انظر: الموافقات؛ وحصاد قلم؛ د.محمد عبد الله درازء ص40 
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0( 
معرانة الظاهر والباطن 
من معاني القرآن الكريم 

بداية.. فإن حصيلة ما ذكرناه من قبل أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب» 
وعلى معهودهم في الخطاب. وعليه.. فإنه لابد أن يُسْلك في فهمه واستنباط 
معانيه سَسْلَكُ العرب في همهم واستنباطهم. ومن عادة العرب وجوب العمل 
با تقضي به دلالة الل التبَادرة منهه أخدًا بحكم العمل با هو مترحح في 
القلب: من كون الأصل هو بقاء اللفظ على معناه المعين بإزائه. ومن إيجاب 
حكم العلم: الأخحدٌ بالراحح ما لم تقم قرينة صارفة إلى خلافه. 

وبناء على ذلك فإنه يحب العمل بما .يدل عليه ظاهر كل لفظ؛ لأنه ححة 
لظهور تبادره منه لغ ما لم تصرفنا أدلة أ ككرائن معتيرة عن ذلك الظاهرء 
وذلك لما أن في العدول عن الظاهر - تم إتكانة طرحًا للدليل لغير شيء. 

والشاطي في حديث له عن "القن يَعرضَ لقضيّة أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا 
فيفسرها ويناقشها.. إلا أننا قبل أن نذكر نص كلامه نحرر محل التزاع في هذه 
المسألة الخطرة. 

ذهبت طوائف من الناس إلى أن للقرآن معئ باطنًا يحملون لفظ القرآن 
عليه. أما أن يكون للقرآن معان ظاهرة؛ فهذا ما لا يختلف فيه أحد من أهل 
العلم. وأما أن يكون للقرآن معان باطنة؛ فهر ما وقع فيه الخلاف.. لكن لا من 
جهة أن يكون للقرآن معان باطنةء فهذا أيضًا محل اتفاق بين أهل الحق.. ولكن 
خلافهم كان في تعيين ما هو المعي الباطن الذي يصار إليه. 

هذا هو تشخيص المسألة. ولنبدأ الآن في ذكر ما يقوله الشاطي: 
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"من الناس من زعم أن في معاني القرآن ما هو ظاهر وما هو باطن؛ وربما 
نقلوا في ذلك عن الحسن حدينًا مرسلاً يقول: "إن للقرآن ظهرًا وبطنًا - أي- 
ظاهرًا وباطًا-؛ وكل حرف حَدٌَ وكل حَدٌ مَطْلع". وقُسّر بأن الظاهر: هو 
ظاهر التلارة» والباطن: هو الفهم عن الله مراده؛ لآن الله يقول: مَل توآ 
آلْقَوَمِ لا يكاكُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا4 [سررة النساء:+0]» والمعق: لا يفهمون عن الله 
مراده من الخطاب» ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام .. كيف وهو تُنرّل 
بلساهم؟! ولكنهم لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام .. وقال تعالى: «ِأَقلا يكدَيُونَ 
لْعةان" ولو كان ين عند عَتْ ل َوَجَدُوا فيه يلها كيم 4 (سررة الساه: :ها 
فظاهر المعى شيء "وهم عارفون به؛ لأنهم عرب" والمراد شيء آخخر "وهو الذي 
لا شك فيه أنه من عند الله". وإذل“خصلالعدير؛ لم يوجد في القرآن اختلاف 
البتة» فهذا الوجه "الذي من حهته يُعهُمَالاتقاق» وينزاح الاختلاف" هو الباطن 
المشار إليه. فالتدبر إنها يكون نَ التفحا إل للقاصسة"؟ 

"وحاصل هذا الكلام: أن للراد ب "الظاهر" هر المفهوم العربي» ويب 
"الباطن" مراد الله تعالى من كلامه وخخطابه. فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة 
ما قمر فصحيح ولا تزاع فيه: وإن أرادوا غير ذلك؛ فهو إثبات أمر زائد على 
ما كان معلومًا عند الصحابة ومن بعدهم. فلابد من دليل قطعي يُثبت هذه 
الدعوى؛ لأها أصل يُحْكم به على تفسير الكتاب» فلا يكون ظنيًا. وما استُدل 
به إنما غايته- إذا صح سنده- أن يُنَظم في سلك المراسيل. وإذا تقرر هذاء 
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فليرحع إلى بياههما ‏ أي الظاهر والباطن ‏ على التفسير المذكور -أي الذي 
ارتضينا” "90 

ثم يتتقل الشاطي» فيعقد فصلاً لتقرير أن كل ما كان من المعاني العربية التي 
لا ينبني فهم القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر.. فالمسائل البيانية» والمنازع 
البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن0©, 

ثم قال: "وكل ما كان من المعاني الى تحقيق المخاطب برصف 
العبودية والإقرار لله بالربوبية؛ فذلك هو "الباطن" المراده والمقصود الذي أنزل 
القرآن لأجله"29. 

ولنبدأ الآن في ذكر وصف المعاني الظاهرة أولاً» وطرقًا من طرق استفادتما 
من القرآن؛ ثم نعقّب على ذكرها بذكر المعاني الخفية المعتيرة» وطرق استفادتما 
من القرآن أيضًا. 

لكن قبل وصف امعان الظاهرة! ولاق أستمادقاء أقول: 

إن الألفاظ العربية وضعت .للدلالة خَلَى إفادة المعاني الموضوعة لما وضعًا 
إفراديّاء كالألفاظ الدالة على معانيها بطريق الحقيقة» أو وضعًا نوعيًا بطريق 
الحاز. كذلك.. وضعت الحمل العربية في صور عنتلفة» تحتمل كل جورة منها 
بعض المعاني البلاغية الزائدة على المعى الوضعي لكل لفظ بانفراده» كإفادة 


الخصر في قوله تعالى: «إإيالف كَعَبدُ وَإيَالفَ تسْتَعيك» [سررة الفاقه: »]٠‏ 


544 7815/7 الموافقات»‎ )١( 
785/7 للرافقات»‎ )١( 
724/6 الموافقات»‎ )©( 


وإظهار العناية بتقدم الموضوع "اللبتدأء المسند إليه" في قرله تعالى: (ِيمتمكٌ وُسُولُ 
أل [سورة الفتح: 4؟].. على ما سبق بيانه في المعاني الأصلية والثانوية. 

ومن ذلك في القرآن: الاختلافات في صور الألفاظ الوضعية» الي تدل من 
العاني الأصلية؛ على ما يشبه امعان الزائدة في اختلاف صور الجمل ١‏ 0 . من 


أسورة انم 5 
والشاهد في قوله ضيقًا حرجا" إذا قررن بقوله تعالى: هَلملكَ تارك بَعَضَ ما 
يوسو للك وَضَآيقٌ ب صَدَرُكَ4 [سررة هود: 17]» وموضع الشاهد: "وضائق 
به صدرك ".. فما هو الفرق بين استعمال "ضيق” في الآية الأولى» واستعمال 
"ضائق” في الآية الثانية؟ 

يعلق الأستاذ الجليل الدكتور محمد تاد حلال على هذا الموضع بقوله: "إن 
"ضيق" صفة مشبّهة» تدل على نونظ الَعََامًا في نفس القائمة به. واستعمالها في 
موضعها ‏ هنا - موضع البلاغة؛ لأن آلقصود هيو الكشف عن الضيق الشديد 
الْعرْبد في نفس من أضله الله بخدَّلآن نفسه له فانصرف عن الدخول في الإسلام 
منصرقًا إلى عبادة الأصنام الي لا يحد منها ولاية ولا سكينة. 

أما "ضائق".. فهو صيغة اسم فاعل» يدل على قيام معناه بالموصرف به 
من غير ثبات ولا استمرار» وهو موضع البلاغة في موضعه أيضًا؛ لآن المقصود: 
أن تَضَايْق نفْسٍ الني من عناد المشركين وكيدهم حال طارئة» لا تلبث أن 


لف 


تعرض له - بحكم الطَْع البشري - حي تزول عنه؛ لأن رغبته في إنحاز الرسالة 
وابلاغ الدعوة أقرى باعمًا في نفسه من كل شيء”"20. 

هذه إشارة لما يدل عليه اختلاف الصيغ الوضعية الإفرادية من زيادة المعابي. 

وأما أثر اختلاف صور الجملة» وما نشأ عنه من المعان الثانوية ‏ وهو 
اصطلاح الشاطبي كما سبق التي هي مناط البلاغة وأساس الإعجاز اللغري.. 
فالقرآن مشحون من أوله لآخره هذا العلم. من ذلك قرله تعالى: (وَالذيين 
يُؤيئُون هآ أوِلَ ليك وم أل ين فلك وبألآجرة م يُوفِكُونَ أزليك عق 
هدّى بن وَيَو وأزلتيك هم المُْلكُورت4» [سررة ابترةب؟ +]» ثم قال - وهو 
موضع الشاهد : «إإنّ أأنريرت كَهَرُوا سَوآء عَلَْهِرْ 
عطف. ثم تقارن: نظم هذه الآية بآ مرق ا سٍِ 
هُم آلْمفْلِحُونَ 4 [للوزة#شنات /4]. ثم قال - وهو موضع 
الشاهد _: لِوَينَ ألئّاس مَن يَشْتر لَهْوَآلْحَدِيثْ لِمْضِلٌ عَن سَريِلٍ أله يقر 
عِلَمِ» [سررة لقمان: +] معطوفة بالواو.. فما سر الفرق بين موضع عدم العاف 
بالواو في سورة البقرة» ويين ذكره في آية سورة لقمان؟ 

والجواب ‏ كما قال الأستاذ المحقق الشيخ عبدالله دراز: إن المقصود في الأساس 
في سورة "البقرة” هو بيان حال الكتاب» تقريرًا لكونه يقيئًا لا شك فيه» وفي ضمن 
هذا البيان ذكر اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلال» بحيث لا يجدي فيهم 
الإنذار ولا يستفيدون من الكتاب. فالآية تكميل لما قبلهاء كأها جزء منهاء ولا 


)١(‏ مقدمة في علم أصول الفقهء ص5؟. 
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يحسن العطف بين أجزاء الشيء الواحد.. فكان مقتضى البلاغة ترك العطف في هذا 
الموضع. أما بالنسبة لآية سورة لقمان؛ فالمقصود منها مع سابقتها أن الناس على 
قسمين: "مُهْتَد هاد".. وهم الموصرفون بلهدى والفلاح: و"ضالٌ مضل".. وهم 
المشترون لحر الحديث للإضلال عن سبيل الله. ويين القسمين -كما ترى- تضاف 
ملحوظ.. فكانت صحة المناسبة أن يفصل بينهما يواو العطف0"©. 

ومن ذلك: الفرق بين قوله تعالى في سورة الشعراء: إثْمَآ أن من ألْمُسَسٌ 
مَآ أت إلا كر جتلن4 [سورة الشعراء:198؛ 54١]ء‏ ويين الآية الأعرى من نفس 
السورة: طقَالوا إنمَآ أت يِنَ ألْمُسَحرِينَ مآ أت إلا بكر لا [سورة الشعراء: 
8 187].. فالآية الأولى بدون ذكر الواو "ما أنت", والثانية بالواو "وما أنت".. 
فما الفرق؟ 

والجواب: أما حيث ذكر |العظفظء /فالدلالة على أن كلاً من التسحير 
والبشرية مناف للرسالة؛ فكل منهما َم مستقل» فيناسب هذا الإيراد؛ أعي 
إيراد العطف بين الأمرين. وأما ف آية "مآ أنت"؛ فذلك لأنهم اعتيروا التسحير 
هو وحده المنائي للرسالة» وأكدوه بالبشرية؛ ولا يصح العطف بين هذا وهذا"». 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:«إإرن اليرت أَنَقََا ذا مهم طَِيفٌ مِنَ 
آلشْيِطنٍ تَدَكُرُوا قدا هلم مبَصِرُونَ4 [سررة الأعراف: ]50١‏ فيسأل عن الفرق 
من الاستعمال يين: إيثار التذكر بصيغة الفعل الماضي "تذكروا". والإتيان 


785 من تعليق الشيخ عبدالله دراز» بتصرف» ص‎ )١( 
انظر تعليقه أيضاء ©//لم+.‎ )١( 
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بس"ميصرون" على مثال اسم الفاعل بدلاً من الفعل المضارع "ييصرون”؟ وقد 
كان الاستعمال خليًا أن يجيء على مقتضى المشاكلة مع قوله "تذكروا".. 

والجواب: أن التذَكُر يحدث بعد مس الشيطان» ويتحدد بتجدد هذا الس 
وذلك بخلاف الإبصار "بالحق".. فإنه ثابت لهمء قائم يمم؛ لأن اسم الفاعل حقيقة 
فيمن قام به الفعل» وقد يغطيه مس الشيطان» قَتَجَدُدِ التذكر يُككْشف لحم هذا 
الغطاء؛ ليتجلى لهم الحق - الذي عهدوه - قائمًا بنفوسهم. أي-يفاحئهم قيام عمل 
البصيرة يم بخلاف التذكر, فكأئما الإبصار بالحق مصباح كهربائي 
مضيء» قائم في قلوب المتقين بينه وبين مس الشيطان حجاب من الغفلة. وكأنها 
التذكر أداة ترفع هذا الحجاب عنهم كلما حدث مس من الشيطان لهمء فينطلق 
عنائذ نور الإبصار بالحق دَْمَة على مس الشيطاق فيبحره مقعة. 

ومنه قوله تعالى: ظفَإِدًا جَآَتَهُمْ كَلَسَتَةاكالوا لبا عَذِم وإن تُمِهُم 
يَطُمرُوا يمُومَئ ومن محمد 4 [سررة الاعرافكم ٠د‏ ].._فيقال: لماذا صَدر "الحسنة" 
بلفظ "إذا" وجاء بلفظها معرفاء وقد صَدَر "السيعة" بلفظة "إن" وجاء بلفظها 
0 

والجواب: أن الحسنات من: المخصبء والرخاء؛ والعافية هي العطاء الأكثر 
في العالي وأن السيئات - وهي كما تطلق على العاصي تطلق على المضانٌ 
كالددب والشدة والمرض - هي الأمر الأقل - بالنسبة للحسنات - حدونًا 8 
العالم. ولما كان لفظ "إذا" يدل على تحقق معن المذكور بعدهء ولفظ "أل" يدل 


(1) مرجع اللسابق» //721. 
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على عموم المذكور بعده.. كما أن لفظ "إن" يدل على الشك في وجود 
المذكور بعده» وتنكير اللفظ يدل على التقليل من ا معن في بعض الوجوه؛ فقد 
بان لك وجه المناسبة في استحقاق الحسنة بلفظ "إذا"» وإدال لفظ التعريف 
عليها في الاستعمال. 

وهكذا تجد في القرآن فيضًا من هذه الشواهد الفاحصة عن مدلولات 
الأساليب العربية وأسرارهاء ومن َم . فكل معين ينبئ عليه فهم القرآن» ويرحع 
إلى المدلولات اللغرية الوضعية والمنازع البيانية والبلاغية» ويكون جاريًا على وَفق 
القواعد والشواهد العربية؛ فهو المعيئ الظاهر الذي يعنيه الشاطي وغيره ويُعوّل 
من هذه اللجهة عليه. 

"أما المعين الخفي؛ فيفر بأنه للع المراد لله من خطابه فيما يكون أبعد 
مرمّى من برد دلالات الألفاظ َل مَعَانيكَابٍ وذلك بطريقين: 

أحدهما: إعمال الذهن مع أنفاةةاليضيزة: ووفور الملكة اللغرية في فهم النص 


القرآي. 

وثانيها: الاستعانة ‏ إلى جانب ذلك _ بالربط بين النصوص للتعلقة بالموضوع 
ين 

ولنعرض في هذا الصدد واقعتين ذكرهما الشاطي: 


أولاهما: ما روي عن ابن عباس قال: "كان عمر #ه يُدْخلئي مع أصحاب 
رسول الله يلك" فقال له عبدالرحمن بن عوف: "أتدعله ولنا بنون مثله؟!". فقال 
له عمر: ”إنه من حيث تعلم" - أي إنه من حيث تعلم مكانته الكبيرة في العلم 


(1) مقدمة في علم أصول الفقهء ص78 


يستحق ذلك - قال ابن عباس: ثم سألئي عمر عن قوله تعالى: 9 إِذَا جَآه قَصَرٌ 
لله والنئخ وَدَأَيْتَ آلكاس يَدْخْلُوت فى دين الله أفْواج هسبح هتمد ريك 
وَاسْتَفْفدة" ند كَانَ تَوَاَأ4 [سورة النصر:؛ - +]. فقلت: إنما هو أجل رسول الله 
لد أغْلمه إياه". فقال عمر: "والله.. ما أعلم منها إلا ما تعلم". 

فالمعين الظاهر من دلالة الألفاظ لحذه السورة لا يفيد إلا بيان نعمة الله على 
الني و يسسوق المَنْحِ والنصر له. ودخول الناس في دين الله أفواحاك وأمره 
بالتسبيح بحمد الله للشكر على هذه النعمة العظيمة. 

أما المع الخفي؛ فهو الدلالة على اقتراب أحل البي 3؛ لأن لقاءه بحيث 
يفترض أن ينتهي بانتهاء رسالتهء وقد دلت السورة - بمعناها الخفي- على هذا 
الانتهاء. 

ثانيتهما: أنه لما تزل قوله تعالى: «اليزم ملت لكُم ويتكم وأمتُْ عليكُم 
نعْمّتى وَرَضِيِتُ لَكُمْلإِسْلمْ ديكا 4.[سورة انائدة: »] فرح الصحابة؛ وبكى عمر 
وقال: "ما بعد الكمال إلا النقصان]" 7 مستشعرًا نعيه وَك. وما عاش بعدها 
َل إلا واحدًا وثمانين يومًا. 

فالمعى الخفي الذي فطن إليه عمرء وابن عباس رضي الله عنهما- إإما هر 
راحع إلى حدّة الذهن» ونفاذ البصيرة الي تلمح من المعاني ما يكون لازمًا 
للمعاني الي 5-5-5 الألفاظ بإزائها. 
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ومن هذا يتيين أن المقصود ب "باطن” القرآن عند أهل الحق: “كل ما كان 
من المعاني راحمًا إلى تحقق العبد بوصف العبودية» والإقرار الله يحق الربوبيةة 
فذلك هو الباطن المراد» والمقصرد الذي أنزل القرآن لأجله"27. 

ويقول الشاطي: "ومن زاغ ومال عن الصراط المستقيم.. فبمقدار ما فاته 
من باطن القرآن فهمًا وعلمًا. وكل من أصاب الحق» وصادف الصواب.. فعلى 
مقدار ما حصل له من فهم باطنه"9©. 
الشاطببي يستنكر المنازع البعيدة عن مدلول لغة العرب ومقاصد الشرع: 

قال الشاطي: “كون الظاهر هو المفهوم العربي محردًا لا إشكال فيه؛ لأن 
الموالف والمخالف اتفقوا على أنه مزل بلسان عربي هبين"0©. 

"فإذن.. كل معن مستنبط مسن القرآنء غير حار على اللسان 
العربي؟ فليس من علوم القسرآن فا عسيلا مما يستفاد منه ولامما 
يستفاد به ومن ادعى فيه ذلك؛ قهز في واه مُبْطل"09. 

قال: "وكون الباطن وتاب ةلقد ظهر.... ولكن يشترط فيه 
شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب؛ ويجري على 
المقاصد العربية. 


784/7 اللرافقات؛‎ )١( 
2060/7 المرجع السابق»‎ )1( 
591/79 المرجع السابق»‎ )7( 
591/5 المرجع السابق»‎ )4( 


2 


ثانيهما: أن يكون له شاهد -نصًا أو ظاهرًا- في محل آخر يشهد لصحته من غير 
معارض". 

ثم قال: "ويهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن؛ لأنهما موفوران 
فيه بخلاف ما قمر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من علم 
الظاهر"00, 

ومن أمثلة ذلك التفسير الباطن المردود عند أهل الحق - بل هو مردود لكل 
ذي عينين! - ما ذكره الشاطي من ادعاء مَنْ لا لاق له من أنه مسن في 
القرآن كبيان بن سمعان9, حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى:طهَدًا بَيَانُ 
يناسني [سورة آلى عمران: 174]. إن هذا التأويل الفاسد يجعل الآية الكرعة قلقة 
في موضعهاء منقطعة الصلة يما قبلها وما بعدهاء فضلا عن أن الإشارة إليه إذن 
تكون قبل مولده بكذا وكذا من عشراث ينين وأن خيار الأمة - رسوها 
وصحابته والتابعين جميعًا - قاصرون إِعنْآقْهُمْ ألقرآن ومقصرون في عدم الدعوة 
إلى هذا الفاحر! 

وكذلك يقال في ذلك الفاحر الآخر الذي تسمى ب "الكسلف””", وقال 
أتباعه أنه المراد بقوله: (إوإن يرو كسما ين لمآو سَاقِطًا [سرة الطور: 44].. 
فأي معن للآية على هذا الزعم الفاسد؟! أيكون المعئ: وإن يروا رحلا ساقطاء 
يقولوا سحاب مركوم؟! تعالى الله عن ذلك. 


..9 4/7 المرجع السابق»‎ )١( 

(1) يهان بن سمعان النهدي: من بن تميم» ظهر بالعراق بعد المائة؛ وقال بألوهية علي. قتله خالد 
ابن عبدالله القَسمْري» وأحرقه بالنار. "لسان لميزان" 8/6 

(1) الكسلف هو: أبومنصور الذي تنسب إليه فرقة “المنصورية". 
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ومن ذلك أيضً من َس 'فرّى" في قوله تعالى: (وَعَصَيّ عَم رش 
كل» [سورة طه: ]١7١‏ أن معناه ن أكل الشجرة.. من قول العرب: 
غري الفصيل» يَغْوَى» غوّى» فهر عر إذا يشم من شرب اللبن! وهو فاسد؛ 
لأن "غَرِي الفصيل" على وزن "قعل" والذي في القرآن على وزن "قعل" فمادة 
الفعلين مختلفة. 

فإن قيل: ما اعتيره الشاطي فاسدًا من الممكن أن نحد له محملاً سائمًا في 
اللغة العربية» وذلك بأن يكون ما في القرآن على "قعل" - بفتح العين- هو 
عينه ما على "قعل" - بكسرها.. غاية الأمر أنه إذْ ذاك يكون سيرًا على لغة من 
يقلب الياء المكسور ما قبلها ألقاء فيقرل في بنّي: بَقَى (وهم قبيلة طي».. وئما 
يرجح هذا أنه قد قرئ بهذا - أعن م ,على "قعل" بكسر العين ولا معي له إلا 
هذا - وتفسير قراءة بأخرى - إذا نكن الحم بينهما- مما لا ينكر رجحانه.. 

إن قيل ذلك؟ فإنا نقول: إنه لايعَدَلَ”#الخرف من القرآن عن أفصح الأوجه 
إلى ما دونه في الفصاحة إلا حَيَت يتقدذّر الأحد بذلك الأفصح.. دع عنك أن 
يُترك الأفصح ويقال بالضعيف الذي لم يسلكه القرآن من أقصاه إلى أقصاه في 
أي من حروفه كما هنا! فمن أبن لعاقل بتعذر الأفصح ف هذا الحرف والظاهر 
المتبادر فيه كأبلغ ما يكون التبادر؟! فأما أمر هذه القراءة؛ فإنه إنما يوخذ متتضى 
القراءة إذا تواتئرت. فأما إذا كانت من الشذوذ, بحيث لم يستجز العلماء القول 
يمقتضاها؛ فم مُعرض عن ذكرها بالكلية» ومن طاعن عليها أعظم الطعن.. 
فإنها إن لم تجلب ضررًاء فلا تجدي نفعًا. 1 
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قال أبوالبقاء: "وقرئئ شادًا بالياء وكسر الواوء وهو من غَرِيّ الفصيل إذا 
بشم من اللبن.. وليست بشيء". 

ولا بدع كذلك ألا يعبأ بها الزخشري -رحمه الله- حيث قال: "وهنا 
يعني هذا الوحه إن صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألا تفسير 
يق 


[سررة للأعراف: 10106 ب 


وس بعضهم قوله تعالى: وقد هرانا 
"ألقينا فيها", مع أن المادة في الفعلين مختلفة.. ف "فْرَ" غير مهموزء و "قََأ" 
مهموز. 

ومن ذلك ما فقس به الباطية قوله تعالى: (إوورت سُليِمَُ لوي 4 [سورة افمل: 15 
قالوا: إنه "الإمام".. ورت الي علمّه. 

وقالوا في الحنابة: إن معناها مبادراة سحيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال 
رتبة الاستحقاق. 

وفسروا العُسْل: بتحديد العهد على من قعل كلك" 

والطهُور: بالتبري والتنظيف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. 

والتيمم: بالأحذ من المأذون إلى أن يشهد الداعي أو الإمام. 

والصيام: بالإمساك عن كشف السر. 

والكعبة: بالني. 

والباب: بعلي. 

والصفا: بالنتي. والمروة: بعلي. 


(1) انظر: رسالة لمحكم والمتشابه» لأستاذنا العلامة الدكتور إبراهيم خليفة ص187. 


وغير ذلك كثير ما هو مُسَطَّر في كتاب "الموافقات" و "فضائح الباطنية” 
للإمام الغزالي. 
تفاسيرٌ مُشْكلة مترددة بين الباطن الصحيح والفاسد: 

تقرر سابقا أن المقصود ب "باطن القرآن" عند أهل الحق: ما كان من 
المعاني راجمًا إلى تحقيق العبد لوصف العبودية» والإقرار الله حق الربوبية. 

وقد حاد أقوام عن هذا النهج؛ ففسُروا القرآن كما زعموا- تفسيرًا باطنًا لا 
تتسع له قواعد اللغةه ولا أصول الشرع؛ وهو "التفسير الباطي" المردود عند أهل 
الحق وسسبقت له أمثلة آنقًا. 

وهنا.. يسوق الشاطبي تفاسير مُشكلة, يمكن أن تكون من قبيل الباطن 
الفاسدء أو من قبيل الباطن الصحيح. 

"فمن ذلك: فواتح السوره نز "اهالص" و "حم".. وثجوها. مسترت 
بأشياء: منها ما يظهر جريانه على مفهوخ“صيجيتت»-ومنها ما ليس كذلك”27. 

وبداية» وقبل أن نتقل الأقوآل آلزيّذكرجد ؤ.تفسير الحروف المقطعة أوائل 
السور.. فإننا نقول: لم يختلف أحد من أهل الفقه بالقرآن في أن جميع الألفاظ 
الي يُنْهسّى بها - والتٍ منها الحروف المقطعة أوائلَ السور - أسما مسمُيانا 
الحروف الي ركيت منها الكل بحيث إذا أطلق أي لفظ من هذه الألفاظ دون 
قرينة صارفة له عن مدلرله الأصلي ل يُفْهّمِ منه غير ذلك المدلول. ثم إن 
المناسبة بين المعين المتبادر الواضح لهذه الأسماء - الذي هو مسمياتها "حروف 
المعجم" - ويين المعاني الي تليهاء بل بين القرآن عامة: هي أنه لما كانت هذه 
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المسمّيات عنصرٌ الكلام وبسائطه الي يتركب منها؛ افتتح الله تسعّاوعشرين 
سورة من سور القرآن» تُمثل عدد الحروف العربية كلهاء بطائفة من أسماء 
الحروف.. تسجيلاً لعحزهم, وإظهارًا لتعنتهم في عدم إمانهم. فإن الله 5ك يقول 
لحم بلسان هذه الحروف: "إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان با يدانيه 
-فضلاً عما يساويه- لم يأتكم بلغة غير لغتكم؛ وإفا أناكم بنظم عربي اللَحمَة 
والمنّدى» لا تتركب كلماته إلا من نفس حروفكم العربية الي تنطقون هاء 
فعجزكم عن الإتيان .كثله وأنتم أساطين البيان ليس إلا لكونه صادرًا عن قدرة 
إهية, 

هي . وحدها - القادرة على تركيب هذا النظم العجيب الذي لا يلق 
على كثرة الردء ولا تنقضي عحائبه! 

وهذا القدر لا حلاف فيه. 

أما الاختلاف الكثير والمتشعب) في كتب_التفسير وعلوم القرآن؛ فليس 
اختلاقا في أصل المعى الوضمي لَاةبالروف للقطعة».وإنها هو لاف في الى 
المراد منها في مستهل السور.. أهو ذلك المعى الوضعي نفسه؟ أم أنها قلت 
فوضعت» بإزاء معيئ آخخر هو مراد الله منها؟ 

ومن هنا .. تعددت الأقوال ابي ذكرها الشاطبي وغيره. 

من ذلك: ما تُقل عن ابن عباس في « الم © 4: "الألف: الله واللام: 
حبريل» والميم: محمد وفي". والمعى: أن الله أنزل حبريل اكتتقة على محمد إ. قال 


الى 


الشاطبي: "وهذا إن صح في النقل؛ فمشكل؛ لأن هذا الدمط من التصرف ل 
ينبت في كلام العرب هكذا مطلقًا'"0©, 

وتكلف بعض الناس؛ فجعلها دالة على مدة بقاء هذه الأمة. قال 
الشاطبي: "وهو قول يفتقر إلى إثبات أن العرب كانت تعهد في استعمافا 
الحروف المقطعة أن تدل يما على أعدادهاء وربما لا يوجد مثل هذا لما البتة؛ وما 
كان أصله في اليهود”7". 

كما زعم البعض أنها دالة على أمور وأحوال الدنيا والآخرة؛ وأفا حمل 
كلّ مفصّل؛ وعنصرٌ كل موحود. وهذا القول محال على دعرى الكشف 
والاطلاع. ويعقب الشاطبي على ذلك بأن: "دعوى الكشف ليس بدليل في 
الشريعة على حال» كما أنه لا يَُدُ دليلاً في غيرها"9. 

وأظهر الأقرال عند الشاطبي اوحرف لمقطعة أففا أسرار لا يعلمها إلا الله. 

قلت: زعمه أنها أسرار غير صَكَبجةآإذلا يجوز أن يكون في كتاب الله - 
بل في شرعه جميعًا- ما لا يُعْرفَ مَدَلَوَله عل يَعَقَلُ إذن أن تكون هذه الحروف 
ما استأثر الله بعلم مدلوله - على ما طنطن به الكثيرون- فليست من المتشابه 
كما ذهب؛ إذ معناها كما سبق- عينٌ مسمياتها المعروفة؛ وأنما مسوقة لغرض 
التحديء وأفا مُحْكّمة لاستعمالها فيما هي راجحة الدلالة عليه على ما هر 
التحقيق كما ذكره الإمام الرازي- في أمر المحكم والمتشابه من أن النحكم هو 
)١(‏ الموافقات» 593/7 
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ما كان راجمّ الدلالة على معناه بنفسه.. احتمل مرجوحًا "كالظاهر”. أو ل 
يحتمل "كالنص". وأن المتشابه ما ليس كذلك» أي ما كان غير راجح الدلالة 
بنفسه.. مرجوحًا كان "كالمؤوّل” , أو مستوي الدلالة "كالحمل"20. 

وكأني بك الآن قد علمت من بحرى الحديث عن هذه الحروف أن أقربها هو 
ما ذكرناه أولاً؛ إذ الأصل في الألفاظ استعماها فيما وضعت له ولا يجوز أن 
نخرج عن هذا الأصل إلا إذا صرفت عنه أدلة أو قرائن معتيرة, على أنه ليس في 
لغة العرب شاهد قوري يؤيد هذه الأقوال الي 

ذكرها الشاطبي وغيره» وليس في سياق القرآن قرينة تسندها. ولا عون 
إغها مرُوية عن السلف؛ إذ قد روي عنهم السكوت أيضًا والتوقف» على أن من 
المقرر في أصول الحديث أنه لا تلازم بين البيبئد والمكن.. فليس كل ما روي يسند 
صحيح؛ يكون صحيح الدلالة على معناةم 

ولله دَرُ الأستاذ الجليل الدكتور عتمَتتعبةاللةدراز حيث يقول: "وإذا ثبت 
الاختلاف في المسألة عنه اي بع كل منهم؛ فقد أصبحت 
مسألة احتهادية؛ وجب على الناظر أن يتخير أقواها مدْركاء وأقريّها إلى ذوق 
العربية"9. 
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الفرق بين التأويل الباطني الفاسد والتفير الإشاري: 

التفسير الإشاري هو تأويل القرآن بغير ظاهره؛ لاشارة خفية تظهر لأرباب 
السلوك والفيض ويمكن اللدمع بينها وبين الظاهر المراد. وهذا هو عين مراد 
الشاطبي من "التفسير الباطن الصحيح" الذي سبق ذكره. 

غير أن بعض الناس قد يخلط لدى النظرة العَجْلَى بين التأويل الباطيي الفاسد 
وبين ما اصطلح على تسميته بالتفسير الإشاري؛ مع ما بينهما من فرق به عليه 
امحققون من أهل الفقه في كتاب الله. 

يقول الشيخ الحليل محمد الخضر حسين: "إن "أصحاب الإشارات” غيرٌ من 
يسموفهم "الباطنية". فالباطنية يصرفون الآية عن معناها المنقول أو المعقول إلى ما 
يوافق بُغْيتَهِمء بدعوى أن هذا هر مراد الله دون ما سواه. وأما أصحاب 
الاشارات؛ فإفهم كما قال أبوبكنَ إلعربي في كتابه "العراصم والقواصم" 
جاءوا بألفاظ الشريعة من باهاء وأقررَق على أنصايها.. لكنهم زعموا أن وراءها 
معاني غامضة خفية وقعت الإشارة. إليها فلولهر” هذه الألفاظء فعبروا إليها 
بالفكرء واعتيروا منها في سبيل الذكر. 

فأصحاب الإشارات لا ينفون -كما ينفي الباطنية وأذناهم- لمعن الذي 
يدل عليه اللفظ العربي من نحو الأحكام؛ والقصص. والمعجزات.. وإنما يقولون: 
إنهم يستفيدون من وراء تلك المعاني» وعلى طريق الاعتبار» معاني فيها موعظة 
وذكرى. 

وعلى ما بين مذهبهم ومذهب الباطنية من فرف واضح ترى في أهل العلم 
من نازعهم في إلصاق تلك المعاني بألفاظ القرآن» وقال: إن ما جاء في صريح 
القرآن والسنة من مواعظ وحم ين عن ارتكاب هذه الطرق البعيدة» الي مي 


في الأصل تَرْعَة قوم شائهم المدُ عن مُدى الله وتعطيل أحكام شريعته 
الركلي"203, 

وأا ما كان .. فإن الميزان لمْحكُم في تفسير القرآن الكريم يقتضي التزام 
قواعد اللغة العربية» وأصول الشريعة الإسلامية. فتفسير النص القرآني بها تتخخيله 
الأوهام وسمادير الأحلام -بأي اسم كان- دون الانضباط بأصول اللغة 
والشريعة.. باطل من القول وزور. 5 

ومن ثم.. فإنا سنْحَكُمٍ هذا للميزان فيما نقله الشاطبسي من تأويلات عن بعض 
أهل العلم؛ إذ القرآن الكريم ليس خاضمًا لتأبيد ما تصبو إليه الآراء والأهواء. 

مسن ذلك.. ما نسل عن سهل بن عبدالله في قوله تعالى: «قلا موا يل 
أَندَاد4 [سورة فبقرة: ؟6].. أي أضداداء وأكير الأنداد: النفس الأمارة بالسوء. وكذلك 
تأريله قرله: «إولا ترا هَذِ الشْجَرَفي. [شورةكيترة: >] بأنه لم يرد معن الأكل 
حقيقة؛ وإنها أراد معن مُستاكة الهمة لشيء خر غير الل فك. 

فهذه المعاني الإشارية الي ذُكْرَتتء فيتهاتين_الآيقين صحيحة في ذاها؛ إذ 
دلت عليها أدلة من القرآن والسنة. لكنٌ الآبة الي ذكر تحتها ذلك المعى لا تدل 
عليه بظاهر لفظها. 

وأما تأويله قوله تعالى: « إن أَوٌلَ يوضع لِلنّاس4 [سررة آل عمرانة 
بأن: "باطن الببت: قلب محمد وَقٍ.. يومن به من أثبت لله في قلبه التوحيد 
واقندى كدايته" فقد قال عنه الشاطبي: "هذا التفسير يحتاج إلى بيان.. فإن 
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هذا المعين لا تعرفه العرب؛ ولا فيه من جهتها وضع بحازيي مناسبء ولا يلائمه 
مساق بحال”20, 

وكذلك ما تقل عنه في تفسير قوله تعالى: ظوَطَْارٍ ؤى ألْقُرَى ولَفارٍ 
لْجُنْبِ وََلصَّاحِبٍ بِالْجَمْبٍِ و أبْنٍ أَلسَرملٍ» [سورة النساء: 61].. فقد قر "الجخار 
ذا القربى" على أن المراد به: القلب. و"الجار الجنب": النفس الطبيعية» 
و"الصاحب بالجنب”: العقل المقتدي بعمل الشرعء و"ابن السبيل": البوارج 
المطيعة لله. وهذا طراز من التفسير الباطنئ الفاسدء المردود عند أهل الحق. قال 
الشاطبي: "وذلك لأن الجاري على مفهرم كلام العرب في هذا الخطاب ما 
هو الظاهر من أن المراد ب "الجار ذي القربى" وما ذُكر معه ما يهم منه ابتدائ 


التفسيرء لا من مساق الآية - بل إنه“يتافيهب- ولا من خحارج - إذ لا دليل عليه 
كذلك-.. بل مثل هذا أقرب إل لآب أده ونفيه عن القرآن من كلام 
الباطنية"9©, 

وقال في قوله: «صَرُح مُمَرّدُ من قوَارِير [سورة النمل: 44] الصرح: نفس 
الطبع. والممرّد: الهوى؛ إذا كان غالبًا؛ ستر أنوار الهدى. 

وحمل بعضهم قوله تعالل: لون أظلَمُ ِمْن مُنَعَ مَسَسجد الله أن يُذْكْرَ فيا 
َسْمهُر» [سورة البقرة: ]١١4‏ على أن المساجد: القلوب.. تُمنع بالمعاصي من ذكر 


الله 


2401/9 الموافقات»‎ )١( 
.403/7 للرافقات»‎ )١( 


1 


وثُقل في قوله تعالى: فَآخْلَعْ تعليلدَ» [سررة طه: ]1١‏ أن باطن النعلين هو 
الكونان: الدنيا والآخرة. وذُكر عن الشَبّلي أن المعى: اخلع الكل منك؛ تصل 
إلينا بالكلية... 

ثم قال الشاطبي: "وهذا كله إن صح نقله ‏ خارج عما تفهمه العرب» 
ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله يكلاه"20. 


)١(‏ للوافقات» ؟/4179. 
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الأصل الثاني 
انيما يتعول عليه من الشرم 
لذي علوم القرآن 
زلف 
العلوم المضائة 3 

ذكر الشاطبي أن العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: قسم هو كالأداة لفهمهء واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين على 
معرفة مراد الله تعالى منه. كعلوم "اللغة العربية" الي لابد منهاء و"علم 
القراءات”» و"الناسخ والمنسوخ"» و"قراعد أصول الفقه". 

الثابي: قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كلام لا من حيث هو خخطاب 
بأمر أو هي أو غيرهماء بل من جهة ما تَكَوَرِهو. وذلك ما فيه من دلالة النبوة» 
وهر كونه معجزة لرسول الله 38-. فإنأهدذًا المعن ليس مأخودًا من تفاصيل 
القرآن» كما توحذ منه الأحكاالكترعيف 

الثالث: قسم مأخحوذ من عادة الله تعالى في إنزاله» وخطاب الخلق ب 
ومعاملته لمم بالرفق والحسء من جعله عرييًا يدخعل تحت نيل أفهامهم -مع أنه 
المنسزه القدم- وكونه تنرّل هم بالتقريب والملاطفة؛ والتعليم في نفس المعاملة 
به» قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات. 

قال: "وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم... ويشتمل على أنواع 

من القواعد الأصلية؛ والفوائد الفرعية؛ والمحاسن الأدبية..."» وذكر أمثلة يستعان يما 
في فهم المراد من كلامه» منها: عدم للؤاخيذة قبل الإننار.. قال: "ودل على ذلك إخباره 


ديعت 2ك كد 


تعالى عن نفسه بقوله: وما كنا مُعذِينَ حٌََ َب رَسُولةً4 [مورة الإمره: »]١٠‏ فحت 


عادته في خخلقه أنه لا يواحذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسلء فإذا قامت الحجة عليهم؟ 
فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» ولكل جزاء مثله. 

ومنها: كثرة بحيء النداء باسم الرّبّ المقتضي القيامّ بأمور العباد 
وإصلاحهاء فكان العيد متعلقًا عن شأنه التربية والرفق والإحسان» قائلاً: يا من 

هو المصلح لشئوننا على الإطلاق .. أتعٌ لنا ذلك بكذا. . قال: “وإنما أتى "اللهم" 
في مواضع قليله وللعان اقتضتها الأحوال". 

قال: "ومنها: تقدم الوسيلة بين يدي الطلبء كقولة: (إيّالفَ كَعْبْدُ 
وَإيّال تَسْعَِدُ هنا آلصّرْط الْمُسْمَهِمَ 4 [سررة الفاقة 6 5], 

الرابع: وهو الأخيرء قسم هو للقصرد الأول بالذكرء وهر الذي نبه عليه العلمام» 
وعرفوه مأخعوًا من نصوص الكتاب - منطوقها ومفهرمها - على حسب ما ته اللسان 
العربي فيه. 

قال: "وذلك أنه محتو من العلوم على ثلاثةأتخند هل للقصود الأول: 

أحدها: معرفة المتوحه إليه» وهر الله عبد سبحاته. 

الثاني: معرفة كيفية التوجه إلي 

الثالث: معرفة مآل العبدء ليخناف الله به ويرحوه". 

قال: "وهذه الأحناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هر للقصود عر عنه قوله 
تعالى: هوم لف تُلَينٌ لسن لا لَعبتُونٍ» [سررة لناريات: -]”2. 

لقد كان القسم الأول عنده في ذكر العلوم العربية الي لابد منهاء وهي من 
علوم القرآن» وقد وضعت في الأصل لخدمة هذا الكتاب الكريم ‏ على ما سبق 
بيانه في الأصل الأول و"علم القراءات” - وهو علم خاص بالقرآن الكرم... 
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و"علم أصول الفقه" من علوم القرآن أيضاء إذ به يعرف وجه الاستدلال 
على الأحكام والاستنباط. وقد عَدٌ الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي 
تتعلق بالقرآن وأحكامه. 

وني القسم الثاني إشارة إلى نوع من أنواع علوم القرآن» وهو "إعجازه"؛ وهر 
دليل على ثبوت التكليف» وبرهان على لزوم الأخحذ بأدلة الأحكام التكليفية 
الفقهية. وهذا بناءً على ثبوت صدق الرسول يك » المي على ثبوت برهان معجزة 


القرآن2. 
وف لدنم الثالث ذكر أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد 
وامحاسن» الي تقتضيها القواعد الشرعية» على كثير يشهد ينا شاهد الاعتبار» 


وتصححها نصوص لآيات والأخبار”. 

والمتأمل.. يجد أن الشاطبي أخرج هذه المعلومات عن النظر فيما تضمنه 
القرآن من العلوم”", ثم جعلها ما,اختوئكليه القرآن الكريم0». 

ولابد أن نقول هنا كلمة وجيزة»_نُضْمِنُها عصّارة ما يقوله الشاطبي في 
مناط استفادة الأحكام من تَرْحَي:العاني بالأصلية/والتبعية» وال سبق ذكرها في 
الأصل الأول. 

فيذهب الشيخ إلى أنه لا إشكال في صحة اعتبار جهة المع الأصلي في 
الدلالة على الأحكام بإطلاق: ولا يسع فيه خلاف يحال. ومثال ذلك: "صيغ 
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الأوامر والتواهي» والعمرمات والخصوصات... وما أشبه ذلك" محردًا من 
القرائن الصارفة ها عن مقنضى الوضع الأول. 

أما اعتبار المعيى التبعي؛ فهذا مل ترددء ولكل واحد من الطرفين وجه من 
النظر0», 

ثم عرض بعد ذلك أدلة المانعين دون مناقشة» ولكنه نقد أدلة القائلين 
باستفادة أحكام زائدة من المعاني الثوافي © 

ولا يعني في هذا المقام ‏ أن أبحث عن أقرب الاجتهادين إلى الصواب» 
إا الذي يعني أن أَبيّن كيف أخرج الشاطبي هذه المعلومات عن النظر فيما 
تضمنه القرآن ثم جعلها ما احتواه. 

أما إخخراجها.. فمعناه أنما ليست مما يدل عليه القرآن بالدلالة الأولية المعروفة 
عند الأصوليين» فلا نظر فيها في هذا الماع مَهَامٍ الدلالة بالوضع- إذ مهما قيل: 
إنا مدلول عليها بالدلالة التبعية؛ فهي لإ توخذ منها الأحكام عند الشاطبي. 

وإن كانت منازعة الشاطب يلي ميع القرل :باستفادة أحكام زائدة من 
المعاي الثواني مدفوعة براقع استنباط العلماء أحكامًا شرعية مستقلة بدلالة المعاني 
الي هي من المهة الثانية في دلالة النظمء كدلالة الإشارة» والفُحْوَى» والإعا 
والاقك 

ومدفوعة كذلك بما قرره هو نفسه من أنّ الأوامر والنواهي ضربانة 
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صريح؛ وغير صريح: وأن الصريح منهما إما أن يعتبر من حيث بحرده دون 
علة مصلحته: وإما على اعتبار علة مصلحته.. ثم قرر: "أن الأوامر والنواهي من 
جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة بين ما هو منها أمر وحوب أو 
ندب» وما هو منها تحريم أو كراهة لا يعلم من النصوص» وإن علم منها بعض؛ 
فالأكثر منها غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني» والنظر في 
المصالم». وني أي مرتبة تقع» وبالاستقراء المعنوي» ولم نستند فيه محرد الصيغة» وإلا.. 
يلزم في الأمر ألا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة. والنهي 
كذلك. بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معين المساق في 
دلالة الصيغ» وإلاً.. ضار ضحكة وَمُرْيةًا ألا ترى إلى قوهم: فلان أسد أو 
حمارء أو عظيم الرماد: أو حبان الكلبي وفلانة بعيدة مَهْرَى القُرْط؟! فلر اعتبر 
اللفظ يحجرده؛ لم يكن له مون يْجَعولً. فما ظنك بكلام الله وكلام 
يله 

وأرى ما رآه الشاطبسيْ “هدم آلامئلة"السبعة: نداء العبد لله يحذف 


خرف النداء؛ لأنه للتبيه والله في غير حاحة إليه» ولقربه سبحانه من العيد - 
ونداء الله للعبد بحرف النداء لتنبيه الغافل» وإشعاره بالبعد- وإتيان القرآن بالكناية 
عما يُستقبح التصريح به كما كن عن اللجمّاع ب "لبس" _ وأسلوب الالتفات 

والأقرب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله والأدب في المناظرة» كما في 
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قوله: «إوإا أوْإِياكُمْ لعل هُدّى أزفى صَلَل تن ي» [سورة سبأ: 4؟] ‏ والأدب 
في إجراء الأمور حسب العادات20, 

أقول: أرى ما رآه من أن هذه الأمثلة آداب شرعية» لا أحكامٌ شرعية 
تتدرج تحت الحلّ والحرامة. 

أما الذي لا يُسَلْم له؛ فهو أن هذه الدلالة ليست من قبيل الدلالة 
الوضعية.. اللهم إلا إن أراد بالوضع الوضع التحقيقي. أما إن أراد أنها ليست من 
قبيل الدلالة اللفظية من أي وجه؛ فذلك مدفوع؛ إذ إن ما ذكره من معان إإفا 
هو من قبيل خصائص التراكيب ومستتبعاته”". 

وفي القسم الرابع: إشارة إلى المنطوق والمفهومء وهذا من أنواع علوم 
القرآن بلا ريب. 

وقبل أن ننفض أيدينا من هذا البحث كر عصارة ما قاله علماء القرآن في 
ييالة.. 

قال السيوطي: "المنطوق: ما دل عليه اللفظ في عل اناف فإن أفاد معى لا 
يحتمل غيره؛ فالنصء غر: «اقَصِيَام كله باق للج رك 
كَاية4 [سورة البقرة: <15].... أو'مع احتمال غيره احتمالاً مروت فالظاهر نحو 
لثمن ضر غم باولا عاو [سورة البقرة: +110 فإن الباغي يطلق على الجاهل 
وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلبء ونمو «وَلَا تَفَرَبُوهنٌ 


تَفرَبُوهُنٌ حَق يَطَهُرْنَ» [سررة 
البقرة: ”59]» فإنه يقال لانفطاع طهرء وللوضوء والغسلء وهو في الثاني أظهر. 
فإن حمل على المرجوح لدليل؛ فهر تأويل؛ ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا 


119/29 03/7 انظر: الموافقات»‎ )١( 
25455 سبل الاستتياط: ص‎ )١( 


514 


كقوله: وهو مَك أَيْنَ ما تنشُ» [سررة الحديد: 4]» فإنه يستحيل حمل المعية على 
القرب بالذات» فتعين صرفه من ذلك ! ل لوعي نهد بة والعلم أو على الحفظ 
والرعاية...» وقد يكون مشتركًا بين حقيقتين أو حقيقة وبجاز ويصلح عليهما 

جميعّاء سواء قلنا يحواز استعمال اللفظ في معنييه أو لاء ووجهه على هذا أن 
يكون اللفظ قد خوطب به مرتين: مرةٌ أريد هذاء ومرة أريد هذاء ومن أمثلته 
ولا يُصَارَ كيب وَلَا شَهِيدٌ) [سررة لبفرة: 75] فإنه يحتمل: لا يضار الكاتب 
والشهيدُ صاحب الحق بحور في الكتابة والشهادة ولا يُضَارٌ بالفتح» أي: لا 
يضرهما .صاحب الحق بإلزامهما ما لا ينزمهما وإجبارهما على الكتابة 
والشهادة... 

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق. وهو قسمان: مفهوم موافقة 
ومفهوم غخالفة. 

فالأول: ما يوافق حكمه المنظرقي كْإنٍكان أولى؛ سمي فَحْرَى الخطاب» 
كدلالة (إقلا تقل هما أني» [بررة 72:27] علي ترم الضرب؛ لأنه أشد. وإن 
كان مساويًا؛ سمي لحن الخطاب» أي معنا كدلالة «إإنّ الذينَ يَأمكُلُونَ مول 
ليك هلما [سررة النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراق؛ لأنه مساو للأكل في 
الإنلاف. واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية, محازية أو حقيقة؟... 

والثاي: عاجات كسب ارقا . وهو أتواع: 

مفهوم صفة, نيا كان أو حالاً أو ظرفًا أو عدداء نحر: «إن جَآدكز قَايِق بتي 
َي [سورة الححرات: +] مغهومه: أن غير الفاسق لا يجب التكن في خبرهه فيجب 
قبول خبر الواحد العدل. وحال غحر: «ولا تبرض وَأَضْرَ عَكمُونَ فى 


لْمَسَحجِدِ) [سورة لبقرة: 140] ٠‏ تذخ نهر معلُومَت [سورة البقرة: 191] أي: فلا 


يصح الإحرام به في غيرهاء ظقَاَذْكُرُوا أله عِدَ الْسَْعَرِ آلَْرَام4 [سررة البقرة 
8 أي: فالذكر عند غيره ليس محصلاً للمطلوب: (ِقَآجْلِدُوهرْ تَمَننَ 
جَلدة4 [سورة شرر: 4] أي: لا أ 

وشرط نحر: (وإن كُيَّ ولت حل فأَنُِوا عَلَنٌ4 [سررة لطلاق: :1 أي: فغير 
أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. 

وغاية نحو: : ؤقََا َل لك مِنْ بَمْدُ حَى تيكح زؤجا عَمَهٍُ [سورة اليقرة: .5]. 
أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه. 

وحصر لحو: «إلآ لد إلا آله [سورة الصافت: 0]ء (ِإِنمَآ إلَهُكُمْ 
لهك [سورة طه: +4] أي فغيره ليس بإل» ظقَاَنَهُ هو لون [سورة الشررى: 4] 
أي: فغيره ليس بولي» «الإلى آله كرون [سورة آل عمرن: م10] أي: لا إلى 
غيره» «إيّالف تَمْبّدُ4 [سررة لفاغة: ] أي لمغيرك. 

واختلف في الاحتجاج هذه المفإهيم على قال كثيرة. والأصح في الجملة 
أفا كلها حجة بشروطه منها: ألاميكونه للذكور_خرج للغالب» ومن ثم.. ل يعبر 
الأكثرون مفهرم قرله: رركم الى في حُجُوركُم) [سررة الساد +8]: فإن 
الغالب كود الربائب في حجور الأزواج؛ فلا مفهوم له؛ لأنه إنما خص بالدكر 


لغلبة حضوره في الذهن. وألا يكون موافقًا للواقع» ومن ثم.. لا مفهوم لقوله: (إومّن 
يع مَعَأآّهِ لها احرَ لكا يرهن لَه يب [سررة للوسرد: 011٠١‏ وقوله: «إلا يَكْخيقٍ 
آلْمُؤْيعُونَ الْكَفِرينَ ولاه من كُونٍ آلْمُؤْمِينَ4 [سررة ال عمراف: ]07 


زح انظر: الإتقانه 2304/6 جا 


زقف 
المكي والمدني 

المكي من آيات القرآن الكريم: ما نزل قبن الهحرة. والمدن: ما نزل بعدها. 
وهذا أشهر أقوال ثلاثة ذكرها الزركشي في "برهانه". 

ومن المعلوم أن من خصائص الشريعة الإسلامية أفها جاءت متدرجة في 
تشريع الأحكام. ثم إن سور القرآن الكريم وآياته تابعة في النسزول لمراخل 
تدرج الشريعة في تكوينهاء فكل مرحلة من هذه المراحل تقتضي صنفًا معيئا من 
بلاغ القرآن. وكل مرحلة من هذه المراحل تُعَدُ أصلاً وأسمّا للمرحلة التالية الي 
تنيئي عليهاء وعلى هذا المنوال كانت سور القرآن في التنزيل؛ حيث ينبي فهم 
لاحقها على فهم سابقها.. 

وف بيان ذلك يقول الشاط بي "مدني من القرآن يُفهم مرئبًا على المكي 
السابق في النزول عليه. وكذلك تلم ياك المكي.. المتأخر منها يُفْهِم مريًا 
على المتقدم» وكذلك شأن الآيات. المدنية بعضها مع بعض. والدليل على ذلك 
استقراء منهج القرآن وذلك إنما يكون ببيان حمل أو تخصيص عام أو تقييد 
مطلق؛ أو تفصيل ما لم يفصلء أو تكميل ما لم يظهر تكميله. 

والشاهد المقرر لصحة هذا المعين هو أن الشريعة كلها جاءت مبنية على الشرائع 
السابقة في الأصرل؛ متممة لها في الفروع؛ مُصّلحة لما فسد من دين إبراهيم اللتاة. 

ويتلو ذلك في النظر أن سورة الأنعام -., 
لقواعد العقائد؛ وأصول الدين» حى قال المت 


هي سورة مكية- نزلت مبينة 


: إها تضمنت جميع العقائد 
من أول مبحث إثبات واجب الوجود إلى إثيات الإمامة... 


ثم لما هاحر رسول الله 4 إلى المدينة نزلت عليه سورة البقرة» مؤضلةٌ 
بسورة الأنعام: ومقررة لقواعد التقوى وأصوها. فبينما كانت سورة الأنعام 
اللكية تقرر أصول التوحيد» والنبوة» والمعادء ودلائلها.. كانت سورة البقرة 
توصل العبادات» وقواعد الإسلام» وتقرر أحكام المعاملات من البيرع 
والأتكحة؛ والعادات من أصل المأكول والمشروب وما أشبههماء وأحكام 
الديات والدماء وما يليهاء وما زاد على ذلك من فروع التقوي من التكاليف ثما 
جاء بعدها ولم يُذكر فيهاء فقد جاء مكملاً لما جاء فيها مردودًا إليهه مثلما كانت 
سورة الأنعام تأصيلاً للعقائد» وما لم يذكر فيها من العقائد -وجاء بعد نزوها- 
اعتبر داخلاً تحت أصوها...؛ وكذلك نرى هذا المعى متقررًا بين كل سورة من 
لمكي والمدي» والترتيب بين السور والآيات يشير إلى ابتناء اللاحق على السابق» 
والمتأخر على المتقدم. 

فلا يغيين على الناظر في الكتاب اهذ؛ المعين؛_فإنه من أسرار علوم التفسير. 
وللسنة في هذا الترتيب مدعل للحقَظ» إذرهي بمبينة لليكداب» فهي تابعة له في 


3 0 
ترتيب نزوله' '. 


)١(‏ انظر: الموافقات: 407/8 : 2404 ومقدمة التعريف بأصول الفقه والفقه؛ للدكتور محمد 
سعاد جلال» 2428 45. 


هق 
المحكم والمتشابه 

-١‏ إطلاقات المحكم والمتشابه: 

قال الشاطي: "يطلق المحكم بإطلاقين: عامء وسيأني بيانه. وخاصء ويراد به 
خلاف المنسوخ؛ وهي عيارة علماء الناسخ والمنسوخ؛ سواء علينا أكان ذلك 
الحكم ناسكنًا أم لاء فيقولون: هذه الآبة محكمة» وهذه الآية منسوغحة"7, 

ويطلق المتشابه ويراد منه حصوص ما يرد من القصة الواحدة في سور شق 
وفواصل مختلفة. 

قال الزركشي: "ويكثر في إيراد القصص والأنباء. وحكمته: التصرف في 
الكلام» وإتبانه على ضرب ليعلمهم .عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدًا به 
ومتكررًا"9. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالىتيقصنة سك إسرائيل: «إوإذ قلنا دخلا هذه 
حبك عن كوف ديد سْجدا وَكُوُوا حيط تفز اكز 
بَدْلَ أزيرت ظَلَُوا قؤلاً تر نرف بل له 
نلا على ألذينَ ظلَمُوا ِجرًا بن ألصمَاءيمَاكاثوا يَفْسْقُونَ 4 [سررة 

ويقول في القصة عينها في موضع آخر لإ قِيل لَهُمْ أسكثوا 
ثُ شِعُْمْ وَقُولُوا ج 
لْمُحسِييَ قَبَدَّلَ )أ 


)١(‏ الرافقات +إمي 
(؟) البرهان, 111/1 


بل لَهُم فَأَرْسَلئَا عَلْهِمْ رِجِرًا يت ألسْمَاءِ يما كَانُوا يََلِمُورت» [سورة 
الأعراف: 151 095] 

كما يطلق المتشابه -مقابلاً لإطلاق الخاص عند الشاطي- على المنسوخ. فهذا 
أحد إطلاقاته» وهو في غير القرآن. 


أما في القرآن؛ فيطلق كل منهما بإطلاقين: 
أحدهما: يطلق كُ منهما وصفًا لجميع القرآن» قال تعالى في بيانه الإي: 
«الرأكحث أخكت 


َم كم فصِلتَ ين لدنْ حَكير خرمر» [سررة هرد: »]١‏ 
أُحْسَنَ اللدريث كِتبًا مشا مكَانَ4 [سررة الزمر: +0] 
فكلٌ من وصفي الاحكام والتشابه في هاتين الآيتين صفة مدح لجميع القرآن, لا 
دلالة في أحدهما على ما يضاد الآخر. فمعو,كرن القرآن كله حكمًا كما في قوله: 
«أتكمت لش الإتقان» والمنع من[ الفلقناقة ويحمله تعالى آيات كتابه حكيمة. 
وهذه الأوجه الثلاثة ابي ذكرها المفسرون كلها ,سائغة من حيث اللغة» ومن 
حيث صحة الإرادة كذلك. غير أن الوجه الثالّث هو خيرها جميعًا على ما حققه 
أستاذنا الجليل الدكتور إبراهيم خليفة» حيث يقول: "إن فعل "أحكمت" معن 
جعلت حكيمة» برصفه مطلقًا عن القيد؛ تذهب النفس ‏ الفاقهة لمقام إبراده وص 
مدح لآيات الكتاب العزيز ‏ في احتلاء عظمة كُنْهِه كل مذهبء فلا تلبث أن 
تصرفه إلى الفرد الكامل» وذلك يعي أن الآيات وضعت كل شيء في أحسن 
مواضعه السليمة اللائقة. ولا يعم هذا إلا إذا كان لم نظمها ومعناها وغايتها 


عا في أسلم المواضع وأحسنها بحيث تكون من بلاغة النظم وشرف المعن 
موخنوعا في اسلم للواضخ و سن يد 35 


سمو الغاية"27, 

وأما معن كون القرآن كله متشامًا؛ فإن من الحلي أن صوغ مادة التشابه به في 
قوله: له يل أحْسَنَ ليث كبا ضيه [سورة الزمر:7؟]» على صورة التفاعل 
يقضي بأن الكتاب الكريم ذو أحزاء كلها يشبه بعضها بعضّاد على ما هر الكثير 
الغالب في صورة التفاعل. 

وقد بين المفسرون الكمالات الي تتشابه فيه أبعاض الكتاب العزيز. 

قال الزعخشري: "و"متشاقًا" مطلق ف مشايهة بعضه بعضًا. فكان متناولاً 
التشابه معانيه في الصحة؛ والإحكام؛ والبناء على الحق والصدق» ومنفعته الخلق» 
وتناسب ألفاظهء وتناسقها في التخير.والإصابة» وتجاوب نظمه وتأليفه في 
الإعجاز والتبكيت"077, 

وهذا يتبين أن كلد من الإحكاقكي-5نةهود والتشابه في آية الزمر نعت 
كمال للقرآن جميعاء وأنه ليس يْهَمَا دي كدر “من التضاد. بحيث يقتضي 
الاتصاف بأحدهما التجرد من الآخر. بل في اجتماعهما شاهد حقية القرآن 


وكماله» وآية: « تَِيلُ رَت اَلْعَهِنَ 2 4. 


)١(‏ انظر: رسالة امحكم وامتشابه» د. 
)١(‏ انظر: الكشافء 5/4 


اهيم خليفة 5/1 


1. - 

؟- تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه وتعريف كل منهما: 

وهذا هو هو الإطلاق الثاني الذي وقع فيه النسزاع بين علماء القرآن: 
دلت آية هود -كما قلنا سابقًا- - على أن جميع القرآن محكم بالمعى الذي 

ذكرناه آنقًا. وآية الزمر أن جميعه متشابه بالمعئ الذي ذكرناه أيضًا. 
أما قوله تعال: «إهوَ اذى أل عَليكَ الكتت ينه ات ححْكَمَتُ هن أم 
الكتب وَأعَرُ مُه بهت [سورة آل عمران: 7]؛ فإفا 0 
محكم - أي إحكامًا خاضًا لا تشابه فيه - وبعضه متشابه أي تشابنًا خاصًا لا 
. كثر الخلاف بين علماء القرآن في شرح حقيقة كل 


إحكام فيه. ومن 
متهما. 

والمختار لدى امحققين ما ذهب إليه الإمام الرازي حيث قال: "ولابد لنا من 
تفسير امحكم والمتشابه بحسب أصل اللغقءام تت هما في عرف الشريعة" 

ثم قال: "الناس قد أكثروا من الوجره_ف) تفسير الغعكم والمتشابه» ونحن 
نذكر الوحه الملخخّص الذي عليهز ]كته الحققين_فتقول: اللفظ الذي حُعل 
موضوعًا لمعين.. فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المع, وإما ألا يكرن. فإذا كان 
موضوعًا لمعن» ولا يكون تملا لفيره؛ فهذا هو النص. وأما إن كان محتملاً لغيرد؛ 
فلا يخلو.. إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحًا على الآخرء وإما ألا يكون 
كذلك.. فيكون احتماله لما بالنسبة تلراجح ظاهرا» وبالنسبة للمرجوح مؤولاً. وأنا 
إن كان احتماله مما على السنُوية؛ كان اللفظ بالنسبة إليهما ممًا مشتركاء وبالنسبة 
إلى كل واحد منهما على التعين بحملاً. 

فقد حرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نضّاء أو 
ظاهراء أو مؤؤل أو مشتركاء أو يحملاً. أما النص والظاهر؛ فيشتركان في 


حصرل الترجيح.. إلا أن النص راجح مانع من الغير؛ والظاهر راجح غير مانع 
من الغير. فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم. وأما المجمل والمؤول؛ فهما 
مشتر كان في أن دلالة اللفظ عليه - المع - غير راجحة. وإن لم يكن راجحًاء 
لكنه غير مرجوح؛ فهر المجمل. والموول» مع أنه غير راجح» فهو مرجوح لا 
بحسب الدليل المنفرد. فهذا القَدْرٌ المشترك هو المسمّى بالمتشابه". 

ثم قال: ".. فلابد من قانون يُرجع إليه في هذا الباب .. فنقول: اللفظ إذا 
كان محتملا معنيين» وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحًاء وبالنسبة إلى الآخر 
مرجوحًاء ولم نحمله على المرجوح؛ لابد فيه من دليل منفصل. وذلك الدليل 
المنفصل إما أن يكون لفظيّاء وإما أن يكون عقليًا. أما القسم الأول؛ فتقول: هذا 
إنما يتم إذا حصل بين هذين الدليلين اللفظيين تعارض. وإذا وقع التعارض 
بينهما؛ فليس ترك ظاهر أحدهما _ رعابةأتظاهر الآخر- أولى من العكس ... 

فثبت بها ذكرناه أن صرف إِللقا ع ن/معْناه الراحح إلى معناه المرحوح في 
المسائل القطعية لا يجور إلا عند.قيام لديل القطعي العقلى على أن ما أشعر به 
ظاهرُ اللفظ ممال. وقد علمنا في الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوجح 
جائز عند تُعَذّر حمله على ظاهره؛ فعند هذا يتعين التأويل. فظهر أنه لا سبيل 
إلى صرف اللفظ عن معناه الراجحح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة 
العقلية القاطعة على أن معناه الراح محال عقلً"00. 

والخلاصة من كلام الإمام.. أن المحكم: ما كان راجح الدلالة على معناه 
بنفسه.. احتمل مرجوحًا كالظاهر أو لم يحتمل كالنص. وأن المتشابه: ما ليس 


127 : 11/5/77 انظر: التغسير الكبيرء ط. عبدائر حمن»‎ )1١( 


كذلك؛ أي ما كان غير راجح الدلالة بنفسه. مرجوحًا كان كالمووّل: أو 
مستوي الدلالة كالمجمل. وهو كلام سديد؛ لأن مدار الإحكام على ما يهم من 
الآية نفسها إنما هو على الوضوح. وكذلك شأن النص والظاهر.. اللذين جُعمل 
امحكم هو المَدْر المشترك بينهما. وأن مدار التشابه به يدور على كوت الكلام 
خحفيًا يتبعه الزائغ ابتغاء الفتنقء وإنما يظفر الزائغ يما الفتنة في المجمل والموؤّل.. 
اللذين جُعل التشابه هو القَدْر المشترك بينهما. م 

هذا ما نراه تحقيقًا في أمر امحكم والمتشابه.. 

أما الشاطبي؛ فقد عَرُف امحكم .معناه العام أنه: "البَيّنِ الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه إلى غيره. والمنشابه: هو الذي لا يتبين المراد به من لفظه.. 
كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر, أم "40 

ثم إننا لا بحد من سبيل إلى موافقة. الَِاطببِكي في إدراج الظاهر تحت معن 
المتشابه» والمؤول تحت معن المحكم؛ إد إنْتَالظامَر راجح بنفسه في معناه عند 
عدم القرينة الصارفة عنه» قضاء ا كلم كول "القذّؤل عن المعين الظاهر من 
غير دليل عبثاء وقضاءً بتعريف الشاطبي نفسه للمحكم. وبناء على ذلك.. فإننا 
نرى - كما قرر الإمام الرازي- إدراج الظاهر تحت المحكم لا تحت المتشابه. 

وقلنا بتشابه المؤول لا بإحكامه ‏ كما يدعي الشاطبي - حق مع 
الموحب؛ لبقاء تشاهه ببقاء دلالته على الأصل المتروك. وحفاء موجبه» دع عنك 
ما عرفته من تأئي حصوله ف النفس مع الذهول.. بل الجهل التام يمذا الموجب. 


)١(‏ للرافقات 7/هم 


اللهم إلا ما استّتن من المؤول بأنه لا تشابه فيه: وذلك بسبب معلومية المراد منه 
بالضرورة؛ لا بسبب بحرد إيجاب الموجب لمعناه المرجوج. 
*- التشابه في الأدلة قليل: 

المتشابه القابل للمحكم بعض القرآن كمقابه» وهو على بعضيته قليل في القرآن 
لكرم. 

أما أنه بعض القرآن» فلقرله تعلل: (وأحرٌ مُتعَتٌ 4 [سررة آل عمرانة ] 
د [سورة آل عمران: 7] المخبّر عنه» أو المعنوّن 
له بكونه من الكتاب ‏ أي بعضه ‏ فلابد أن يكون مثله في حكم البعضية.. 
قضاءً ا يوجبه العطف من التشريك في الحكم 

وأما أنه قليل في القرآن؛ فلأمور: 

أحدها: وصف الله الآيات الحكمات. بكوفا "لم الكتاب” فإن "الأم" -هنا- 
معناه: للعْظّم قال الشاطي: "فقوله ف« الؤكمات» لاهن أم اكتب» [سورة آل عمرانة /]) 
يدل على أنها للظم وابجمهور. و'أم الشَيََث“مْمهُ وعامت كما قالوا: "أمْ الطريق" 
ععين مُمْظّمه و "أم الدماخعَة7بقلدة-تكارية له الجامعة لأحزائه 


بن 


ونواحيه 

ونا قالة الغاطسكي ل تنيز "الأم" هو المقرر كذلك في لغة العرب.. 
"اللسان": و"أم الطريق" مُمْظَمه إذا كان طريقًا عظيمًا وحوله طرق 8 
فالأعظم: َم الطريق. فإذا كانت امحكمات معظم القرآن؛ فلمتشافات - لا ريب 
أقله7, 
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الثابي: أن المتشابه لو كان كثيرّا؛ لكان الالتباس والإشكال كثيراء وعند 
ا وكيف :ويد عله كلك قال 


مايل 0 [سورة مل 44]؟! وإا انول لقرآن اليرفع الاختلاف اراقع يون الناس. 
وللشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة» لا بيان وهدى.. لكن الشريعة إفا هي 
بيان وهدى؛ فدل على أنه ليس بكثير. 

ثم يقرل الشاطبي - بعد أن ساق هذا الدليل: "ولولا أن الدليل أثبت أن 
فيه متشامًُا؛ لم يصح القول به”7©, 

وأما ثالث الأمور القاضية بقلة المتشابه في القرآن الكريم؛ فالاستقراء.. 
وذلك أن ابحتهد العارف بكلام العر ب يؤعاداتمْمَ/إلواقف على المقامات والوقائع 
الي أنزلت فيهماء إذا تأمل في هذا الكتقاتالكريم؛ وحد الغالب من مفرداته 
وتراكيبه من الوضوح بحيث لا يحفى علق 14م هديرن 

فإن قيل: كيف تزعم أن الالتباس والإشكال ف القرآن قليلء وما أكثر ما 
يختلف مفسروه ‏ على تعدد مشاريهم- في معان مفرداته وتراكيبه؟! ألم تر إلى 
المعربين» والمتكلمين» والفقهاء.. كم يختلفرن فيه؟! وكم فيه من عام يحتاج إلى 
مخصّص» ومطلق يحتاج إلى مقيّد وحمل يحناج إلى مريّن وظاهر يحتاج إلى 
تأويل! فإذا ثبت أن فيه كل هذا الالتباس؛ فهل مثاره إلا التشابه الذي يحول 


.2//9 المرافقات؛‎ )١( 


لملا 


دون الفهم» ويوقع في الإشكال؟! فكيف تزعم - بعد ذلك- أن المتشابه في 
القرآن قليل؟! 

وأحيب: بأن معظم ما قبل مما أشير إليه من الاختلاف لا يدل على الالتباس 
المفضي إلى التشابه في الواقع ونفس الأمر؛ وذلك لأن كثيرًا من هذه الاختلافات 
يرحع إلى إبراد طائفة من الأوجه هي كثير بحسب الصناعة» واحد يبحتب أب 
المعين.. ولا ريب أنه ليس في مثل ذلك نشابه ولا التباس. 

ومنها ما يرجع إلى التقصير في إحراء القرآن على أحسن ما يقضي به اللسان 
العربي المبين» من الذهاب في تأويل الكلمة أو الجملة إلى وجه شاذ أو ضعيف في 
منطق العرب الخلص» أو عدم مراعاة مقامات الخطاب بالآيات» أو عدم العناية 
يتناسق التراكيب» وأخذ بعضها حُجْرَة بعيض. 

ومنها ما يرجع إلى تقصير المراغ يطل ما يدفع إشكاله» من نر تخصيص 
عام أو تقبيد مطلق؛ أو بيان حمل وَغيرذلك. ولو عُنٍ بتطلب ذلك؛ لتيسر 
له الظفر به من الكتاب أو المَكَهَ وك تفأر العقل. 

ومنها ما يرجع إلى قصر القرآن في التأويل على قوانين علوم ومذاهب 
مستحدثة ما أنزل عليهاء ولا كان نزوله من أجلها. 

وكل هذه الأنواع من الاختلاف ليست من المتشابه في واقع الأمرء فإنه لو 
زايل التقصيرٌ أولنك» ولط هولاء؛ ما اختلفرا فيه ولا التبس عليهم.. فالتشابه 
في عقولهم وأفهامهم؛ لا في القرآن لنحيد! 

وقد ممّى الشاطبي هذا النوع من التشابه ب"التشابه الإضافي". 

وإنما المتشابه بحق ثما اختلفوا فيه: ما كان معناه ف غاية الالتباس والغمرض 
بحيث يُشكل» ولا يقدر على دَرَك تأويله وإدحاض شبهة |١‏ 


الله إلا الراسخون في العلم. ولا ريب أن ذلك -مما اختلفوا فيه- قليل لا 
كبر 
4- لا يدخل التشابه قواعد الشرع الكلية: 

لا يدل التشابه بالمعيى الذي قررناه في قواعد الشرع الكلية الي جاء يما 
القرآن الكريم والسنة النبوية؛ كربوبيته تعالى» وتسزهه عن النقائص» وصدق 
رسوله وَل فيما بلغه إلى خلقه؛ وحقية ما أخبر به من اليوم الآخره وكون هذه 
الشريعة الإسلامية الغراء حا من عند الله تعاال. 

هذه الأصول الكلية وما إليها لا إجمال فيها ولا خفاء» كما هي خصيصة 
المتشابه. وف بيان ذلك يقول الشاطبي: "التشابه لا يقع في القواعد الكلية» 
وما يقع ف الفروع الحرئية. والدليل علي ذِلِكِ من وجهين: 

أحدهما: الاستقراء أن الأمر كذلالوة 

والثاي: أن الأصول لو دخلها آلتََآبَهة لكان أكثر الشريعة من المتشابه. 
وهذا باطل. وبيان ذلك: أن الفرع بي عَلَقَ أصله.. يصح بصحته» ويفسد 
بفساده» ويتضح بإيضاحه؛ ويخفى بخفائه. وعلى الجملة.. فكل وصف في الأصل 
مثبت في الفرع؛ إذ كل فرع فيه ما في الأصل. وذلك يقتضي أن الفروع المبنية 
على الأصول المتشايمة متشاهة. ومعلوم أن الأصول منوط - مرتبط - بعضها 
ببعض في التفريع عليهاء فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه؛ لزم سريانه في 
جميعهاء فلا يكون امحكم أمّ الكتاب. لكن ثبت أنه كذلك؛ فدل على أن المنشابه لاا 
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يننا 


يكون في شيء من الأصول -وهي القواعد الكلية-.. سواء في ذلك ما كان في أصول 
الأعمال» أو أصول الاعتقادات. 

فإن قيل: فقد وقع في الأصول أيضًا.. فإن أكثر الزائغين عن الح إنما زاغوا 
في الأصول لا في الفروع! ولو كان رَيْكهُمْ في الفروع؛ لكان الأمر أسهل 

فالجواب: أن المراد ب "الأصول” هو القواعد الكلية.. كانت في أصول 
الدين» أو في أصول الفقهء أو في غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية. 
وعند ذلك لا تُسلّم أن التشابه وقع فيها البتةء وإنما في فروعها. فالآيات الموهمة 
للتشبيه» والأحاديث الي جاءت مثلهاء فروع عن أصل التنسزيء الذي هر 
قاعدة من قواعد العلم الإنهي" 

ثم قال: "..فإذا اعتير هذا المحق» لَبيؤجد التشابه في قاعدة كليق» ولا في 
أصل عام. اللهم إلا أن يوذ العشايه على أنها الإضافي.. فعند ذلك [لا]”'2 فرق 
بين الأصول والفروع في دَلَقَ“توقتئبرتلك_إيليهة حصل في العقائد الزيغ 
والضلال. وليس هو المقصود هنا إما المقصود بنفيه عن الأصول هو التشابه 
الحقيقي» ولا هو مقصود وصريح اللفظ.. وإن كان مقصودًا بالميى؛ لأنه تعالى 


)١(‏ علّق الحقى الشيخ عبدالله دراز هنا بأن: للقصود أنك إذا أخذت هنا النشابه بالمعى الإضاق 
لم يكن ثمة فرق بين الأصول والفروع. وعلى هذا الفهم يكون قد سقط من عبارة 
"للوافقات" حرف "لا" وأصل الكلام: "فعند ذلك لا قرق بين الأصول...". 


الل 


المتشايهات تجمع ألوانًا مختلفة» وذلك بناء على التعريفات المختلفة لكل من 
المحكم والمتشابه. ونزيدك هنا إيضاحًا وتمثيلا أن من بينهما لونين كثر الكلام 
أولهما: فواتح السورء وقد اختار الشاطبي أفا من المتشابه الذي استأثر 
الله بعلمه» وقد أفضنا القرل فيها بمبحث الظاهر والباطن في القرآن الكريم» 
مرسّحين أنها مما يعلم ويفسرء وذلك بناء على ما اخترناه من أن الحكم ما كانت 
دلالته راجحة» وهو النص والظاهر والمتشابه ما كانت دلالته غير راححة» وهو 
المحمل والموول؛ وعلى هذا يؤول المتشابة عل ىكل ترتضيه قوانين اللغة من المعاني 
كي يخرج من النفاء إلى الوضوح. 

وثانيهما: متشابه الصفات. وََحَاضلَ لاف المخثلفين في هذا النموذج على 
الجملة أفهم بعد الاتفاق على صرف ما جاء من تلك الألفاظ عن ظاهرها 
المستحيل الموهم للنقص, المنمثل في قيام الحوادث وصفات الخوارح به تعالى إلا 
ها كان من دعوى ابن تيمية وابن القيم ومن لف مهما من كون الظاهر في هذه 
الألفاظ غير مستحيل لكونه ليس صفات الجوارح» بل ظاهر كل شيء يستبه 


اللائق به.. 


346 للرافقات «إلالف‎ )١( 


أقول: بعد صرفهم الألفاظ المومة عن ظاهرها الموهم للنتقصء اختلفوا ما 
بين مفوّض المعين اللراة إليه تعالى - وهم من يسمون ب "المفوّضة”؛ أو أهل 
التفويض, وبين باذل هده في التعرف على المعين المراد» مستعيًا باللغة والسياق 
ويسمى هذا الفريق أللؤولة": أو أهل التأويل. 
ومن الفريق الأول الشاطبي. غير أنه قسم المتشابه إلى: حقيقي وإضافٍء 
وأراد من الحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم المراد منه» وأراد من الإضافي: ما اشتبه 
معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر.. قال: "فإذا تقصّى المحتهد أدلة الشريعة؛ 
وحد فيها ما ين معناه. والتشابه بالمعن الحقيقي قليل جداء وبالمعيى الإضافي 
”ينه 
ثم حكى المذهبين السابقين فقال: "وتسليط التأويل على المتشابه الحقيقي لا 
يلزم؛ إِذْ قد تبين أنه لا يتعلق به وى محرد الإمان به؛ لأنه لم يقع بيانه 
بالقرآن الصريح» أو بالحديث الصيحيح» آل الإجماع القاطع. فالكلام في مراد الله 
مس غير هذه الوجوه تسوّر تل “قةلاديعليم وه غير جائر. وأيضًا.. فإن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومَّنْ بعدهم من المقتدين يهم لم يعرضرا لهذه الأشياء ولا 
0 فيها ما تقتضي تعيين تأويل من غبر دليل.. وهم ار والقدرة والآية تشير 
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دن 


وذهب جماعة من متأخخري الأمة إلى تسليط التأويل عليها رجوعًا إلى ما 
يفهم من اتساع العرب في كلامهاء من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها 
من أنواع الاتساع» تأنيسًا للطاليين» وبناء على استبعاد الخطاب بما لا يفهم؛ مع 


إمكان الوقوف على قرله: (ِوَآلرسِحُونَ فى الْعِل 4 وهو أحد القرلين 
للمفسرين. 

وهي على كل مسألة احتهادية» لكن الصراب من ذلك ما كان عليه 
السلف"00, 

والتحقيق أنه لا حلاف في الحقيقة وواقع الأمر بين الطريقتين: طريقة 
التفويض وطريقة التأويل. 


فطريقة التفويض الي ثبتت فيها آثاو عديدة عن السلف -رضران الله 
عليهم- لا تقتضي بحال أن أهلها كائر! يرون وجحان التفريض بإطلاق على 
التأويل» ولا أنهم كانوا يجهلون المعاي الوج تبي أن تحمل عليها هذه الظواهر 
ترد فرعرمة ىاولا نري دارا مله 
. وهم الراسخون في العلم؟! بل كيف.. وقد سمعوا الله ورسوله أنفسهما 

ا ل ساو ست جر عر ل لالد 


.44 امرجم السابقء ؟لةء‎ )١( 


ينا 


قَالَ: : أما عَلمْت أله امَطْعَمَك عَبْدي قُلانَ فلَمْ تطأمنة؟! أما عَلمْت اك لَوْ 
َطْعَمَةُ لوجت ذلك عندي؟! يا ابن آذ ٠‏ استسلقيكك فَلَمْ تسلقني. 


؟! قَالَ: امتسقاك بدي فلان فلم 


إ0.. حيث وقع التأويل في النسبة 
الإسنادية كما هو ظاهر (مرضت» تله استسقيتك) بالإسناد إلى العبد» كما 
وقع في النسبة الإيقاعية 'تعٌدن؛ تطعمنيء تسقيي” بالإيقاع على ضمير العبد. وحاصل 
هذا وذاك أن المراد هو المجازء وليس الحقيقة حسبما فهم ابن آدم فأخطأ في فهمه. 
فكيف يستنكفون بعد هذا عما لم يستنكف عنه الله ورسوله؟! بل كيف 
وقد ثبت عنهم التأويل التفصيلي في غير ما موضع؛ كالذي جاء في "دفع شب 
التشبيه" لابن الجوزي بسند صحيح -كمما ذكر- عن الإمام أحمد من تأويل ابجيء 
في قوله تعالى: «وَجَآءَ ريلك [سرلة افير :/)4]]: والإتيان في قوله: «هَلَ يَنظِرُونَ 
إل أن يان نهم آله فى طُللٍ يْنَ الْكمّايه<[تررة بعرة: »]5٠١‏ من أن المراد إتيان 
9 على ما في الآية الأحرى َمل تطروت إل أن تأَيبهُمٌُ 4 التقيك أزنان 
[سورة الأنعام: .]١٠‏ كما أجمعرا كلهم على تأويل قوله تعالى: فَأيكمًا 
اق َه ألو [سررة البقرة: »]11٠١‏ وقوله تعالى: 9وَتَحْيُ أقْرَبُ إِلَيْهِ من 
حَبَلٍ ألوَرِيد4 [سورة ق: :1].. إلى غبر ذلك من آي الذكر الحكيم. كما ثبت 
عن الإمام مالك والأوزاعي تأويل النسزول في حديثه - على ما ين النروي في 
شرح هذا الحديث من صبحيح مسلم - وإجماعهم كذلك على تأويل الأحاديث 


(1) انظر: صحيح مسلب كتاب البرء باب عيادة المريض؛ حديث رقم 4111 


نا 


الثلاثة المشهورة «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»؛ «الحجر الأسود 
يمن الله في الأرض" إن لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». 

وما الوحه في نكوهم في أكثر الأحيان عن التأويل أهم كانوا يدون بانا 
يخشون أن يلج منه على قلوب العامة أهل الزيغ والضلالة. فأما بعد إذ مح ذلك 
البابُ على معَرْرَاعَيْه وماضت شبهات المسّمّة والجاحدين على ما لا يحل من 
الظاهر في 52 5 من الدسماء» فإنه لم يق معدل لعاقل يجل الله ورسوله 
ويرحم عباده أن يرتكسوا في حمأة الضلالة فيه.. 

نقول: لم ببق معدل لمثل هذا العاقل عن مكايدة الزائغين بتأويل ما تشبثوا 
به من هذه الظراهر. فلعمر الحق لقد علم ذو نُصفة وبصيرة أنه لا يَف حد الزائغ 
ويحث شبهته من حذورها أعظم من بيان التأويل لما يشكك به! ولو قُدّر أن 
الأكابر من أثرت عنهم هذه الآثار في'التفوبْضيّقد ابتلوا .ما ابتلي به المؤولة من 
ممؤْرة شبهات التحسيم والتشبيه؛ لكانوة أجفق خلق الله بالتأويل وأسبقهم إليه! 
ألم تر إلى هذا الفحل من أعلام َلمَالشية راي ودراية- أبي سليمان 
الخطابي.. كيف يقول في حديث وضعه تعالى قدمّه أو رحله في النار: "فيشبه أن 
يكون من ذَكَرَ القدم والرجل أو ترك الإضافة: إنما تركها فيا لها طاليًا للسلامة 
من خخطأ التأويل فيها. وكان أبوعبيدة - وهو أحد أئمة أهل العلم - يقول: 
"نحن نروي هذه الأحاديث ولا لريع ها المعاي". قال أبوسليمان: "ونحن أحرى 
بألا نتقدم فيما تأخر عنه من هر أكثر علمًا وأقدم زمانًا وسناء ولكن الزمان 
الذي نحن فيه قد صار أهله حزيين: منكر لما يروى من نوع هذه الأحاديث 
رأسّاء ومكذب به أصلاً! وفي ذلك تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث 
وهم أئمة الدين» ونقلة السنن» والواسطة بيننا وبين رسول الله 2#. والطائفة 


لدنا 


الأخرى مسلّمة للرواية فيهاء ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهيًا يكاد يفضي بهم 
إلى القول بالتشبيه. ونحن نرغب عن الأمرين معّاء ولا نرضى بواحد منهما 
مذهبّاء فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث - إذا صحت من طريق 
النقل والسند - تأويلاً يُخرّجٍ على معان أصول الدين ومذاهب العلما» ولا 
تبطل الراوية فيها أصلاً إذا كانت طرقها مُرْضيّة ونقلتها عدولاً. قال أبوسليمان: 
القدم هنا يحتمل أن يكون المراد به قدّمهم الله للنار من أهلهاء فيقع يهم 
استيفاء عدد أهل النار» وكل شيء قدمته فهو قَدَم كما قيل لا هدّسته: هَدَم ولا 
قبضته: فبضء ومن هذا قوله قك: «أنّ لهم قَدَمّ صيذقي عند م4 [سورة بونس: 
؟]: أي ما قدموه من الأعمال الصالحة» ويويده قوله في الحديث: ”وأما الجنة؛ فإن 


الله ينشئ لها خحلقا".. فاتفق المعنيان: أن كل واحدة من الجنة والنار تُمَدٌ بزيادة عدد 
يُستوق بها عدة أهلهاء فتمتلئ عند ذلك” 720 

وقال الحافظ ابن حجر: ا“أكثرالتتلف -لعدم ظهور أهل البدع في 
أزمنتهم- يفرضون علمها إلَاللهكتنا# ”جع تتدزيهه -سبحانه وتعالى- عن 
ظاهرها الذي لا يليق يحلال ذاته. وأكثر الخلف يوولوفاء بجملها على مخامل 
تليق بذلك الجلال الأقدس والكمال الأنفس؛ لاضطرارهم إلى ذلك» لكثرة أهل 
الزيغ والبدع في أزمنتهم؛ ومن لَم.. قال إمام الحرمين: لو بقي الناس على ما 
كانوا عليه؛ لم نومر بالاشتغال بعلم الكلام؛ وأما الآن؛ فقد كثرت البدع؛ فلا 
سبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتطم".. إلى أن قال: "والحاصل أن السلف والخلف 
موولون؛ لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره. ولكن تأويل السلف إجمالي؛ 
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لتفويضهم إلى الله تعالى» وتأويل الخلف تفصيلي؛ لاضطرارهم إليه لكثرة 
المبتدعين"00. 
1- شروط التأويل (صحة المعنى.. وقبول اللفظ): 

من للعلوم لدى الأصرليين واللغوبين كذلك أن ما يخضع لاحتمال التأويل من 
حيث للبدأ هو 'الظاهر". أي أن "النص" لا يتفضع لاحتماله» وهنا هو معين كونه نضّاء 

ثم إن علماء الأصول أطبقرا على أنه لا يُعْدَل عن الظاهر من اللفظ إلى 
التأويل إلا حيث يستحيل ذلك الظاهر. ومن ثّم.. فإن المعى الظاهر يجب صرفه 
في الأصل إلى ظاهره دون أي تأويل؛ إل أن يتوافر شرطان اثنان -ذكرهها 
الشاطبي- فيسوغ التأويل عندئل. 

وأول هذين الشرطين: أن يكون وضع اللفظ قابلاً له لغدٌ بوجه من 
وجره الدلالة - حقيقة أو بجارًا أو كناية شكاريًا في ذلك على سنن العربية. 
أي بأن يكون بين اللفظ والمعى الذي يرا يله به ارتباط من الوضع اللغري» 
أو عرف الاستعمال» أو عادة صاوبة ارخ 

وثاني هذين الشرطين: صحة المعيى في الاعتبار» بأن يكون متفقًا مع الراقع 
المعترف به إجمالاً عمن عند يمم. 

فالشرطان: "اللفظ قابل, والمعن المقصود من التركيب لا يأباه'"”". فتأويل مَنْ 
تأول لفظ "الخليل” في قوله تعالى: هكد أ ترهِيمَ حَليلةُ6 [سورة انساء: ه؟1] 
بالفقير» فإن ذلك يجعل المع القرآني غير صحيح؛ لأن إبراهيم الذي يُقدّم العجل 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 74/١‏ ورسالة المحكم وامتشابه. 


(؟) اللوافقات» 1٠١١9‏ 
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السمين المشوي لضيوفه من عد أهله لا يصح أن يُعَدٌ فقيرًا. قهذا غير صحيح في 
الاعتبار» لم ير على مقتضى العلم. 
أي فضيلة لإبراهيم ف هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس 
فقراء إلى الله؟! وهل إبراهيم ف لفظ خليل الله إلا كما قيل "موسى كليم الله" و 
"عيسى روح الله"؟! 

وكذلك تأويل من تأول "عَرّى" من قرله: 9وَعَصَىْ دادم رَبُ 
كَمَوَى [سورة لطه: ]15١‏ أنه من "غَرِي" ‏ بالكسر - الفصيل؛ لعدم صحة 
"غرى" بمعين "غْري". فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظء والأول لا يصح 
فيه من جهة المعن/"2. 
- حكمة ورود المتشابه: 


ينا سابقًا أن المحكم ما كانت ذلانته ربجيحة, وهو النص والظاهر. والمتشابه 
ما كانت دلالته غير راححة, وهو المحجمل والمؤوال. 

والسوال الذي يقذف إل اللتعئ:الآن:ما جّكمة ورود المتشابه بهذا المعى 
في القرآن الكريم؟ 

وبحترئ في الجواب عل هذا السؤال بما قأله الزمخشري في "كشافه": "فإن 
قلت: مهل كان القرآن كله محكمًا؟ قلت: لو كان كله محكمًا؛ لتعلق الناس به 
لسهولة مأخذه: ولأعرضوا عما يحتاحون فيه إلى الفحص والتأمل من النظر 
والاستدلال. ولو فعلوا ذلك؛ لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به» لا ف المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثابت على الحق 


)١(‏ للرافقات عارلك 


فل 


والمتزلزل فبهء ونا في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج معانيه ورده 
إلى المحكم من الفوائد الجلية» والعلوم الجمة» ونيل الدرجات عند الله. ولأن 
المؤمن المعتقد ألا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في 
يه على سنن واحد» ففكّر وراحع نفسه 
وغيره» ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه للمحكم؛ ازداد طمأنينة إلى معتقده 
في إيقائه"07, 


ظاهره وأهمه طلب ما يوفق يينه 


769/١ الكشاف؛‎ )١( 


يذنا 


25 
الإحكام والنسخ 

بادئ ذي بدء.. فإن قضية النسخ في كتب علوم القرآن وأصول الفقه؛ 
قضية متشعبة كثيرة المسائل والذيرلء مما نحا بعلماء الأصول والقرآن أن يؤلفوا 
فيها المولفات الكثيرة والواسعة. ومن البداهة أننا أن نعرض ف بحثنا هذا لقضية 
النسخ برمتهاء بل سنحترئ من ذلك بقضيتين ذكرهما الشاطبي: مدلول 
النسخ عند الصحابة والتابعين» وأن النسخ لا يدل القواعد الكلية وقوعًا. 

مدلول النسخ: 

ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى أن النسخ هو مطلق التغير الذي 
يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها ليحل محلها أو يخصص ما فيها من عمرم؛ أو 
يقيد ما فيها من إطلاق. سواء"!كانتَلئصٍ الناسخ عندهم متصلاً بالنص 
النسوخء كما في الاستثناء والتقبيدة-أم.كان أمنفصلاً عنه متأخرًا في النسزول» 
كما في رفع الحكم عن بعض يا يتل +العام_إ5ه تآخر نزول المخصّص (وهو 
النسخ الجزئي عند الحنفية). وفي بيان ذلك يقول الشاطبي: "الذي يظهر من 
كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. فقد 
كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسياء وعلى تخصيص العموم بدليل -متصل أو 
منفصل- نسغاء وعلى بيان المبهم ولمحمل نسخًا.. كما يطلقرن على رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسحًا ؛ لأن جميع ذلك مشترك في معى 
واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأحر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليق؛ وإنها المراد ما جيء به آخرا.. فالأول غير معمول به, والثاني معمول 
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وهذا العنى جار في تقبيد المطلق. فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّدهه فلا 
إعمال له في إطلاقه» بل الخمل هو المقيّد.. فكأن المطلق لم يفد مع مقيّده 
شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر 
العام يقتضي همول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص؛ أخخرج 
حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم 
يُهمل مدلوله جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» و بقي السائر على الحكم 
الأول.. فلما كان كذلك؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني 
لرجوعها إلى شيء واحد'”7”». 

ثم يورد الشاطبي بضْعًا وعشرين قضية نسخ» رويت عن الصحابة 
والتابعين» ليستدل بما على أن مدلول النسخ عند الصحابة كان أوسع منه عند 
الأصوليين. ونحن نجترئ بعض هذه القَضِاية» معقبين على كل منها برأي جمهورر 
الأصوليين فيها.. 

-١‏ أولى هذه القضايا ما روي عن بن حَبَلَى -رضي الله عنهما- أنه قال ف قوله 
تعلل: «إمن كان يُرِيدُ آلْعَاحلَة عَجلتا لَه هما يد [سررة الإسراء: 
8] إنه ناسخ لقوله تعالى: «طإمّن كارت يُرِيدُ حَرتَ دنا مويف ينا [سورة 
الشررى: ٠؟].‏ وهو على هذا التحقيق تقييدٌ 
مطلقاء ومعناه مقيد بالمشيثة (وهو قوله في الأخرى: طاإمَا لَمَآُ لِمَن ثرِيد4). 
وإلا.. فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ7”. ١‏ 


زا للراتشات عم لعن 


(5) المرافقات» 1/9 


ين 


ويرى الأصوليون كذلك أن الآيتين لا تعارض بينهماء وأن ما في الآية 
المدعى أنها ناسخحة من قيد (المشيثة إنما هو تقييد لما في الآية الأخرى من إطلاق. 
على أنه قيد يجب أن يُفهم ضرورةٌ» ولو لم يذكر؛ إذْ لا يؤي الله أحدًا من حرث 
الدنيا مالم يرد ذلك ضرورة ما هو مقرر من أنه لا يقع في ملك الله ل إلا ما 
يشاء. 

1- والقضية الثانية (وهي أيضًا مروية عن ابن عباس) هي أن قوله تعالى: 
(والشعرآء مَِِمهُمُ القاؤدن ألذ رمم كل واو مَمُونَ وم يَفوُويت ما 
لا يَفَعَلُورت» [سورة الشعراء: 14 - 515] منسوخ بقوله تعالى بعد ذلك 
«إلا لذن َامَعُوا وعَمُِوا ألصّلِحَت وَدكرُوا أله كيمًا وَأنمَصَرُوا مِنْ بَمَدِ نا 
ظُلِمُواك [سورة الشعراء: 5509]. 

ويرى الأصوليون أن العلاقابين_الأنتئ هي علاقة المستثيئ بالمستئى منه» 
ولكلّ منهما حكمه الذي ينض حَمَوَِاْسلين منه وخصرص المستى» وهر 
شمورل الحكم الأول لمن عدا الست أو حخصيِِصَ ”مومه بطريق الاستثناء» وليس 
هذا من النسخ في شيء. 

- والقضية الثالثة (وهي مروية أيضًا عن ابن عباس) هي أن قوله تعالى: قل 
آلأنفَال يِل وَآلرّمُولٍ4 [سررة الأثغال: :] منسوخ بقوله تعلل في السورة نفسها: 
«وَآظمرا أنمَا عَيِمتُم يْن من كَآنْ لَه حُسَهُه ولِرسُولٍ وى آلقر 
وَالْمَسكينٍ ورب السَريل4 [سررة الأقال: .]4١‏ 

والأصوليون يرون أن العلاقة بين الآيتين هي علاقة البيان بعد الإجمال» 
وذلك بناء على تفسير "الأنقال" بالغنائم. أما إن كرت "الأثفال" بها يجعله 
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الإمام لبعض المقاتلين من سلب قتلاهم؛ فالآيتان لا تعارض بينهما؛ إذ إفما في 
موضوعين مختلفين. وعلى كلا التفسيرين ليس بين الآيتين تعارض يسوغ القول 
بالتسخ. 

5 - والقضية الرابعة هي ما روي عن ابسن عباس وابن مسعوه ‏ 
رضي الله عنهما في قرله تعالى: «إوإن تُتَدُوأ مَا ‏ أنفيِكُمْ أو ُحْفُوهُ 
يُحَايتكُم بدأل ين 42 [سورة البقرة: 184] أنه منسوخ بقوله 
تعالى بعدها: للا يُكلِ أله تَفسًا إلا وُسَعَهَاع [سورة البقرة: 83]. وهو 
ليس .كنسوخ» بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمنان الشهادة؛ إِذْ تقدم 
قوله: (ولا مَكتمُو الشّهَسَة4 [سورة لجقرة: م:] ثم قال: طإوإن بو[ ... الآية. 

ويعلق الشيخ دراز بأن معن الآية علن..كلام ابن عباس: "إن تبدوا ما في 
أنفسكم وما تعلمرنه في موضوع الشهلوق “بان تقولوا لصاحب الحق تعلم 
الشيء ولكنا لا نشهد به عند الحكامء أو تحَقوهء بألا تطلعوا صاحب الحق على 
ما تعلمرنه؛ يحاسبكم به الله على كل خَالَ؟ لأنه كتمان للشهادة ومضيع 
للحق".. فيكون قوله: طاوإن تُبَدُوا من باب بيان المجمل لقرله: «وَلَا 
تَكُسُمُوا4.. فقد كان يحتمل الأمرين» كما يحتمل أحدهما فقط. 

وعليه.. لا تكرن آية طلا يُكَيِ َه تَذسا إلا وُسَعَها مرتبطة هذه الآية. 

وأما إذا حرينا على رواية سر الصحابة على اركب الا نزلت 
«إوإن تُبَدُوا4 وقولهم: ليس في وسعنا تنزيه النفس عن المواحس والخواطر 
السيئة» فأنزل الله لا يُكَنِفُأَكهُ تَفْسَا إلا وُسَعَهَا4.. إذا حرينا على هذا؛ فتكون 
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آبة ( لا يك عنصصة أو مبيئة لإجمال آي( وَإن دوا 4 الي بظاهرها تشمل 
الهواحس والمخنواطرء فنسزلت الآية مخرجة لما عدا العزم الذي في الوسع اجتنابه"©. 
«- القضية الخامسة (وهي مروية عن عبدالملك بن حبيب) أن قوله تعالى: 


[سورة التكوير: 8؟] متسوحان بقوله: وما 
الْعلَيرت» [سررة التكرير: ؟]. 

ويرى الأصوليون أن الآيات الثلاث إما حاءت في معرض الوعيد والتهديد» 
وهو معين لا يقبل النسخ؛ إِذ ليس فيه حكم تكليفي؛ وفي نسخه تكذيب 
للقواعد.. تعالى الله أن يوصف بالكذب. 

وهذا يتبين إسراف بعض العلماء:قي,إدعاء النسخ -ععناه المتأخر- في كتاب 
الله وذلك بسبب اشتباه اصطلاح لتقدمِينٍ /باصطلاح المتأخرين. ومن المعلوم في 
علوم القرآن وأصول الفقه-أن. النسِج لا يلحا إليه إلا عند التعارض التام بين 
الآيتين بحيث يستحيل الجمع بينهما. 

وبناء على ذلك.. فإن علاقة الإجمال والتفصيل؛ والإهام والتفسيرء والعموم 
والخصوصء والإطلاق والتقييد» ليست من النسخ في شيء عند الأصوليين. 
وهذا لا يعن بأي حال رفض ما صحت روايته عن الصحابة والتابعين من قضايا 
النسخء وإئما يعني أنه لا يحق لأحد الاستدلال يمذه القضايا - وفيها تقرير النسخ 
يمدلوله الواسع عندهم- على دعاوى النسخ يمدلوله المصطلح عليه عند 


(1) انظر تعليق الشيخ عبد الله حراز على المرافقات: 111/7 
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الأصوليين والفقهاء؛ إذ إن هذا يناقض الحقيقة البدهية الواحبة مراعائها في مناهج 
البحث؛ وهي تحرير المراد (أو تحرير محل النزام). ومن 
البحث العلمي أن نورد خبرًا عن ابن عباس - أو غيره- يق 
لأخرى؛ مع أنه ليس بون الآيتين إلا علاقة المستثين بالمستئى منه. لنستدل يهذا 
الخبر على أن إحدى الآيتين منسوخة بالأخرى على ما اصطلحنا نحن عليه في 
تحديد مدلول النسخ أخيرًا بأنه رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخخر متأخر 
عنه. 

وبوسعك أن ترى هذه الحقيقة الي أوضحتها لك في هذه العبارة الي 
وردت على لسان الشيخ ولي الله الدهلوي: "من المواضع الصعبة في فن التفسير 
(الي ساحتها واسعة حذاء والاختلاف فيها كثير) معرفة الناسيخ والمتسوخ. 
وأقوى الرجوه الصعبة اختلاف اصطلاح الميقيحمينٍ والمتأخرين. وما علم في هذا 
الباب» من استقراء كلام الصحابة والتابعين». فلم كانوا يستعملون النسخ بإزاء 
المع اللغري الذي هو إزالة شيء تيكو لاسسبازاء_يضطاح الأصوليين. فمعى 
النسخ عندهم إزالة بعض الأوصاف من الآبة بآية أخرى.. إما بانتهاء مدة العمل 
أو بصرف الكلام عن المعين المتبادر إلى غير المتبادره أو بيان كون قيد من القيود 
اتفاقياء أو تخصيص عام؛ أو بيان الفارق بين التصوص و0 عليه ظاهرّاك أو 
إزالة عادة الجاهلية؛ أو الشريعة السابقة. فاتسع باب النسخ عندهي وكثر ران 
العقل هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف. وهذا بلغ عد الآيات المنسوخخة حجمسمائة. 


لعل 


وإن تأملت متعممًا؛ فهي غير محصورة. والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل» 
الاسيما بحسب ما اخخترناه من التوجيه' 59 
النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا: 

يقرر الشاطبي أن الذي نزل بمكة على الني يلد من أحكام الشريعة هو 
ما كان من الأحكام الكلية -على غالب الأمر- ثم تبعها أشياء بالمدينة» كملت 
ما تلك القواعد الي وضع أصلها بمكة. 

ثم يقرر أيضًا حبناءً على هذا- أن المنسوخ في مكة قليل أو نادر» وعلل 
لذلك بأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًاء وإن أمكن عقلاً". 

وأما إن الكليات لا نسخ فيها؛ فدليله الاستقراء التام؛ وأن الشريعة مبنية 
على حفظ الضروريات والحاحيات والتحسينات.. وجميع ذلك لم ينسخ منه 
شيء. 

قال: "القواعد الكلية» من الطمرَوزيات“والحاجيات والتحسينات» لم يقع 
فيها نسخ. وإنما وقع النسخ فقي لور حَرْئيةَآبَدليلٌ الاستقراء. فإن كل ما يعود 
بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت» وإن فرض نسخ بعض جرثياته؛ فذلك لا 
يكون إلا بوجه آخر من الحفظ» وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل؛؟ 
فأصل الحفظ باق؟ إذْ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفمٌ الجنس. بل زعم 
الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة؛ وأن اختلاف أوجه الحفظ بحسب 
كل ملة. وهكنا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينات؛: وقد قال تعالى: 


.07 الفوز الكبر في أصول التفسيرء ص‎ )1١( 
.1١ 4/9 (؟) الرافقات»‎ 


ألدين مَا وَصّئ بم تُوحا وَالذى أُوْحَيكَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَيَّا بم 


«(ترع لكم ب 


نهم وموس أن أقِبمُوا لذن ولا ُو فيي» [سورة الشررى: ١0]ء‏ وقال 
تعالى: لَآَصييرٌكمَا صَبْرَأْلُوا الْعرْمٍ مِنَ آلؤِسُلٍ)4 [سررة الأحقاف: 0]ء وقال بعد 


ذكر كثير من الأنبياء -عليهم السلام-: «أُولَك الذِينَ هَدَى الله فَيهدَهمُ 
أفْقة4 [سورة الأنسم: ..4]".. 

تم أخذ الشاطبي يسوق بعض الأدلة على ما ذكر» ثم .. إلى صائر 
ما في ذلك من معان الضروريات. وكذلك الحاجيات.. فإنا نعلم أهم لم يكلفرا 
بما لا يطاق. هذا.. وإن كانوا قد كُلْفوا بأمور شاقة؛ فذاك لا يرفع أصل اعتبار 
الحاحيات. ومثل ذلك التحسينات".. 

ثم أورد اعتراضًا وأحاب عنه.. قال: "وأما قوله: لِلِعُل جَعلْنا ِدَكُمْ بْرْعَةٌ 
وَمِتَهَاجا4 [سررة المائدة: 417]؛ فإنه يصدق عَلَههكإلفروع الحزئية» وبه تجتمع معاني 
الآيات والأخبار. فإذا كانت الشرائع قد أتفقتُ في الأصول -مع وقوع النسخ 
فيها- وثبتت ولم تنسخ؛ فهي في الملة الوإجدة الجامعة بمجاسن الملل أولى "20 

وصفوة القول أنه ليس كل حكم شرعي يقابل للنسخ. فإن من شروط 
الحكم المنسوخ أن يكون جزئيًا لا كليّاء وأن يكون عمليًا لا عَفَديًا. فمن الخطأ 
أن يزعم زاعم أن حكمًا من الأحكام الكلية في الشريعة منسوخ. ومثله أصول 


العقيدة» ومكارم الأخلاق. 


114 2111/9 للوافقات»‎ )١( 


القد شرعت الأحكام الكلية لتتفرع عليها الجزئيات. فهي أصول تستنبط 
منها الفروع؛ وكليات تبى عليها الحزئيات» وقواعد تندرج تحتها الفروع.. وما 
كانت الأصول الكلية لتنسخ وهي أساس الجزئيات. 


يفنا 


1 
ببيان القرآن لما تحته من أحكام 

لنبدأ أولاً بعرض موجز لا قاله الشاطبي في خصائص القرآن الكريم. 

"القرآن -كما تقرر- كلية الشريعة: وعمدة الملة» ويتبوع الحكمة وآية 
الرسالة؛ ونور الأبصار والبصائر... وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال 
عليه؛ لأنه معلوم من دين الآأمة"”"2 

ولا يتهيأ لمن أراد فهمه والوقرف على أسراره؛ واستخلاص أحكام الشريعة 
الحزئية» وقواعدها الكلية» ومقاصدها العامة إلا بأن يجعله موضوع درسه ونظره» 
وأن يتدبر آياته» ويطيل النظر في معانيه» ويشد الرحال في اقتناص إشاراته وإدراك 
تلويحاته. 

غير أنا إنما نريد هنا بالأحكام معث نضا مهو صوص الأحكام الشرعية 
الجزئية. وقد اقنصر بعض علماء أصول الققة“خلى الحكم التكليفي ف تعريف 
الحكم الشرعيء ولكنها طريفة صُعَيَعُة عَنَدَ الأعَوَكيية نص على ذلك العلامة 
الشيخ محمد بيت المطيعي. 

وعرفه ابن الحاجب فزاد الحكم الوضعي» وهو الصواب. 

ولعل أمثل التعريف للحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

"خطاب الله" يقصد به توجيه الخطاب؛ أي الكلام المخاطب به وهر كلام الله 
تعالى النفسي القدم القائم بذاته تعالى. ومن لَّم.. خترج به كل خخطاب لغيره سبحانه. 


(1) الموافقات» 8457/6 


رقنا 


قال الححقق الإسنوي: "فإن قيل: إن هذا الحد صحيح من هذا الوحه - أي 
إضافة الخطاب إلى الله: لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي وَل وبفعله» 
وبالإجماع» وبالقياس: وقد أخرجها بقوله "خطاب الله"؛ فالجواب أن الحكم هو 
خطاب الله تعالى مطلقاء وهذه الأربعة معرّفات له لا مثبتات". 

"المتعلق بأفعال المكلفين" أي تعلقًا معنويًا في الأزل» وتنجيزيًا بعد البعثقه 
ووجود المكلف على شرط التكليف. وخرج خطاب الله المتعلق يالذوات» 
والصفات والجمادات. 

"بالاقتضاء" وهو الطلبء فيكون شاملاً للفعل والترك. والفعل قد يكون 
جازمًا وهو الإيجابء أو غير جازم وهو التدبء والترك يكون جازمًا وهو 
التحريم؛ أو غير جازم وهو الكراهة. 

و"الاقتضاء" قيد في التعريف:أتتوج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
على سبيل الإخبارء كما في أقرلة'تعال) ونه حَلفَكُر وَمَا تَحْمَلُونَ» [سررة 


الصافات: 95]. 


"أو التخيير" وهو الإباحة» فصارت الأحكام التكليفية حمسة» وهي كذلك 
عند الجمهور. 

"أو الوضع" أي جعل الشيء سياه كالسرقة: سبب في القطع أو شرطاء 
كالطهارة: شرط في الصلاة: أو مانمًاء كالسُكْر والجنابة المانعين من الصلاة» أو 
صحيحًا فنترتب عليه آثاره» أو فاسدًا فلا تترتب. وهي أيضًا حمسة. 

إذن.. تعلق الخطاب في الفعل على وجه الطلب أو التخيير يسمى حكمًا 
تكليفيا وتعلقه به على وحه الوضع يسمى حكمًا وضعيّاء والحكم التكليفي لا 
يتعلق إلا بالمكلف» والوضعي يتعلق بالإنسان» سواء أكان مكلفا أم لا 


ليل 


(كالصبي والمحنون.. فإلهما يثبت في حقهما الحكم الرضعي» كصحة بيع 
الصبيء وضمان متلفاقماء أو ثيرت الدَّيْن في ذمتهما). 

أما الفقهاء؛ فيجعلون الحكم الشرعي مدلول ذلك الخطاب» أو قل: صفة 
فعل المكلف. فالحكم عند الأصوليين هو "الإيجاب” الذي هو صفة قائمة بذاته 
تعالى. و"الوجوب"؛ الذي هو صفة فعل المكلفء هو الحكم عند الفقهاء. 

يقرل العلامة الشيخ بخيت المطيعي: "والعجب أن بعض المتأخرين ممن 
تصدى للكتابة في علم الأصول قد تشبث با قاله أولئك المتأخرون من 
الأشاعرة» وعرف الحكم ما عرفوه به. غير أن فريعًا من الحنفية فسروا الحكم با 
ثبت بالخطاب اللفظي» وسلكوا طريق المحققين"0. 

ولنقف عند هذا الحد في بيان المراد من الأحكام الي عُنِ القرآن الكريم 
ببياهماء لتبدا بإيضاح منهج القرآن كشا عرض هلإلشاطي- في سياق أحكامه. 
ويتلخص هذا النهج في نظريتين: 

إحداهما: أن القرآن أنى جام كقَآسكم بريه “كلية إجمالية» دون النظر 
إلى واحد من أقسام الأحكام الشرعية. 

هذا ما نص عليه الشاطبي بقوله: "تعريف القرآن بالأحكام الشرعية . 
أكثره كلي لا جزئيء وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية.. إما بالاعتبار 
(أو مين الأصل» إلا ما خصه الدليل» مثل خصائص الني ف ويدل على هذا 
المع -بعد الاستقراء المعتير- أنه محتاج إلى كثير من البيان.. فإن السنة» على 


3517 وما بعدهاء والإحسان في علوم القرآن»‎ 85/١ انظر: حاشية غماية السول؛ للإسئري‎ )١( 


للقة 


كثرتها وكثرة مسائلهاء إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي... وإذا كان كذلك؛ 
فالقرآن على اختصاره جامع. ولا يكون جاممًا إلا وامجموع فيه أمور كلية". 

ثم ذكر أن السنة حاءت مفسرة لأحكامه الكلية. ولذا.. تضمن القرآن 
الكليات المعنوية على الكمال: وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات» 
وكذلك أنى بأصول العبادات والمعاملات. فكل ما استنبط من الأحكام بالسئة 
أو الإجماع أو القياس؛ فإنما نشأ عن القرآن. واستدل لذلك. 

ثم ذكر أيضًا أنه "لا ينبغي في الاستنباط الاقتصار على القرآن دون النظر في 
شرحه وبيانه» وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليّا؛ فلا محيص من النظر في بيانه"7©. 

وقبل أن تنهي الحديث عن النظرة الأولى لابد أن نقف بالقارئ على أنه 
"لولا كلية التناول للأحكام؛ لتضخحم القرآن» وعَسُرَ على الأمة حفظه. ولولا 
هذه الكلية؛ ما اتصف القرآن بالمرونة.وكصلاحية لكل عصر وكذلك.. لولاها؛ 
ما حصل علماء المسلمون هذه ال ريأ /القليْةبالإحتهاد"”"© . 


)١(‏ الموافقات» 701/7051 وما بعدها. 

(5) وانبه هنا إلى أن اجتهاد امجتهدين إثما يتناول بعض آيات الأحكام التي جاءت بصيغة كلية لا 

يتعين المراد منها (بأن كانت قابلة للاحتمالات» وذلك مثل القدر الممسوح من الرأس في آية 

الوضوء). 

أما إذا جاءت آيات الأحكام بصيغة قاطعة الدلالة على معناها؛ فلا تمل للاجتهاد حيئل وذلك 

كآيات وجروب الصلاة؛ وحرمة الزنا والقذف؛ وغير ذلك. 

وثمرة الفرق بين النوعين تتجلى في أن الأول ثابت» فمن أنكره؛ يكون خارجًا عن الملة.. بخلاف 

الثاني.. فهر متغيرء فمن أنكر فيه فهمًا معيئًا تحتمله الآية كما نحتمل غيره من الاجتهادات؛ لا 

يكون كذلك. وأن الأول واحب الاتباع عيبًا على كل مكلف, بخلاف الثاني.. فإن كل بمتهد 
كع 


لفن 


فمجيء القرآن بالمفاهيم الكلية لتشريع الأحكام في الأعم الأغلب يومئ من 
قبل منوّله الحكيم إلى لمحنهدين في أي عصر أن يسلكوا هذا المنهج التشريعي 
في استنباطهم الأحكام التشريعية» وذلك بأن ينزلوا المفهرم الكلي على ما 
يتحقق فيه. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. 

وبناءً على ذلك.. فإنه لا انفصال بين المزئي والكلي من المفاهيم القرآنية. 
فالاستنباط من قبل الأئمة امحتهدين إنما هو تطبيق لكليات من المفاهيم العامة 
والمطلقة على الحزئيات. 

وف ذلك يقول الشاطبي: "إن الحزئيات لو لم تكن معتيرة في إقامة 
الكليات؛ لم يصح الأمر بالكلي من أصله؛ لأن الكلي من حيث هو كل لا 
يصح القصد في التكليف إليه؛ لأنه راحع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في 
ضمن الجزئيات. فتوجه القصد إليه مرناجَيتِ التكليف به توجه إلى تكليف ما لا 
يطاق.. وذلك ممنوع الوقوع. فإذا كانظادَيِحَلَ الكلي إلا بحصول الجرئيات؟ 
فالقصد الشرعي متوجه إلى الحزئيات”03 

أما ثانية النظرتين؛ فهي أن القرآن أتى بأحكام مفصلة. وهذا هو القليل في 
تناوله للأحكام ويتمثل فيما قاله العز بن عبدالسلام: "معظم آي القرآن لا يخلو 
عن أحكام مشتملة على آداب حسنةء وأخلاق جميلة. ثم.. من الآيات ما صرح 


يتبع فيه ما وصل إليه؛ إذ يحرم عليه أن يترك يقين ما عنده نظن ما عند الناس. وكذلك للقلد.. 
يتبع فيه رأى من شاء تقليده من أهل الاحتهاد. 
)١(‏ المواققات» 31/7. 


فيه بالأحكام: ومنها ما يؤخذ بطريق الامتنباط.. إما بلا ضم إلى آية أخري؛ 
كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قرله: 9وَآرَأتْمُ حَمَالَ الْحَطبٍ © [سررة 
السد: 6]» وصحة صوم الجنب من قوله: ظفَالنَ َشِرُوهنٌ» إلى قوله: (إحَق يبن 
كم ليع ابض مِن لَك الأسود مِنَالْقجْرٍ4 [سورة لبقرة: 0د1].. وإما مع ض 
كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: ظوحلم وَِصَعْت تهون هرا [سورة 
الأحقاف: ]١6‏ مع قوله: إوَفِصَلُم فى عَامَينٍ4 [سررة لقمان: 4 0]". 

قال: "ويستدل على الأحكام نارة بالصيغة» وهو ظاهر. وتارة بالإخبار» مثل 
«أحِلّ كع [سررة ينرة: «ل]ء حرمت عَلْكُمْ آلميذُه [سررة سد ولء 
جيب عَلَيْكُمٌ آلضِيَامُ» [سررة البفرة: 185]. 

وتارة بما رتب عليها في العاجل أو.الآجل من خير أو شر أو تفع أو ضر. 
وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كتيق يريا لعباده وترهياء وتقريًا إلى 


أفهامهم. 

فكل فعل عظمه الشرعء 'أ دحم وتننقح-قاغله لأجله. أو أحبه أو أحب 
فاعله» أو رضي به أو رضي عن فاعلهء أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو 
الطب أو أقسم به أو بفاعله (كالإقسام بالشفع والوترء ويخيل الحاهدين» 
وبالتفس اللوامة)» أو نصبه سيبًا لذكره لعبده أو محبتهء أو لثواب عاجل أو 
آحل؛ أو لشكره له. أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله؛ أو لمغفرة ذنبه وتكفير 
سيئاته» أو لقبوله؛ أو لنصرة فاعله؛ أو بشارته» أو وصف فاعله بالطيب» أو 
وصف الفعل بكونه معروفاء أو نفى الحزن والمخوف عن فاعلهء أو وعده بالأمن» 
أو نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله؛ أو وصفه بكونه قربةء 


اليل 


أو بصفة مدح (كالحياة والنور والشفاء)؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوحوب والندب. 

وكل فعل طلب الشارع تركف أو ذمه أو ذم فاعله. أو عتب عليه أو 
مقت فاعله أو لعنه» أو نفى محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو عن فاعله؛ أو شيّه 
فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو حعله مانعًا من الهدى أو من القبول» أو وصفه 
بسوء أو كراهية» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جعله سببًا لنفي الفلاح» 
أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذمّ أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصف مخبث 
أو رحسء أو لعن أو غضبء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حَدٌ من 
الحدود؛ أو قسوة أو خزي أو ارتمان نفسء أو لعداوة الله وحاربته» أو لاستهزائه 
أو سخريته» أو جعله الله سببًا لنسيائه فاعله أو وصفه نفسّه بالصير عليه أو 
بالحلم» أو بالصفح عنه؛ أو دعا إلى.الثوتة عنه6/أو وصف فاعله بخبث أو احتقار, 
أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزييئه»- أو توّق-الشيطان لفاعله؛ أو وصفغه بصفة 
ذم (ككونه ظلمًا أو بفيًا أو عدَوالةأوكنِاؤعرضا)» أو تيرأ الأنبياء مته أو من 
فاعلف أو شَكّوا إلى الله من فاعله؛ أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نموا عن الأسى 
والحزن عليه» أو ُصب ما لخيبة فاعله عاحلاً أو آحلاء أو رتب عليه حرمان 
الجنة وما فيهاء أو وطن فاعله بأنه عدر الله أو بأن الله عدوه. أو أعلم فاعله 
بحرب من الله ورسوله؛ أو حمل فاعله إفَاء أو قيل فيه "لا ينبغي هذا" أو "لا 
يكون"؛ أو أمر بالتقرى عند السؤال عنه. أو أمر بفعل مضاده أو يمجر فاعل» 
أو تلاعن فاعلوه في الآخرة؛ أو تبرأ بعضهم من بعضء أو دعا بعضهم على 
بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شيء» أو ليس من 
الرسول وأصحابه» أو جعل احتنابه سيا للفلاح» أو جعله سيبًا لإيقاع العداوة 


لغن 


والبغضاء بين المسلمينء أو قيل فيه "هل أنت منته"» أو فى الأنبياء عن الدعاء 
لفاعله أو رتب عليه إبعادًا أو طردًا أو لفظة 5 من فعله" أو "قاتله الله" أو 
أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه: ولا يصلح عمله 
ولا يهدي كيده؛ أو لا يفلح؛ أو قيض له الشيطان» أو جعل سيبًا لإزاغة قلب 
فاعله؛ أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل؛ فهر دليل على المنع من 
الفعل. ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على بحرد الكراهية. 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال؛ ورقع الماح والحرج والإثم والمؤاخذق 
ومن الإذن فيه» والعفر عنه؛ ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» ومن 
السكوت عن التحريم؛ ومن الإنكار على من حرم الشيء مع الإخبار بأنه علق 
أو جُعل لناء والإخبار عن فعل من قبلنابمن غير ذم لحم عليه (فإن اقترن بإخباره 
مدح؛ دل على مشروعيته وجوبًا ألا استجبابا”, انتهى كلام الشيخ عزالدين7". 

وبعد.. فاحب أن أزيدك خاضكنَي تراص القرآن الكريم لا تراها لغيره 
في بيان تمجه للأحكام.. 

أولاً: أن بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف في القوانين 
الوضعية» بأن يذكر الأرامر والنراهي جافة بجردة عن معاني الترغيب أو 
الترهيب. وإنما يسوقها مكتنفة بأنواع من المعاني شأفا أن تخلق في نفوس 
الماطبين الهيبة والمراقبة والارتياح» والشعور بالفائدة العاجلة والآجلسة.. 
فيدعوهم كل هذا إلى المسارعة إليهاء وامتثال الأمر نظرً! إلى واجب الإيهان» 


.7:7 :78/4 الإتقان في علوم القرآن؛ للسيرطي؛ ط. أبرالفضل إبراهيم»‎ )١( 


وبداعية الذوف من عقاب الله وغضبه؛ والطمع في ثوابه ورضاه. وهذا هو 
الوازع الديئ الذي تمتاز بغرسه في النفوس الشرائع السماوية» وهو بلا شك 
أكبر عون للوازع الزمئ في الحصول على مهمته. 

ثانها: لم ينهج القرآن في ذكره لآيات الأحكام منهج الكتب المؤلفة» الي 
تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد. وإثما فرق آيات الأحكام 
تفريقًا. وقد يورد ما يتعلق بالطلاق والرضاع وأحكامها وما يتعلق بالخمر 
وحرمتهاء فيما بين ما يتعلق بالقنال وشئون اليتامى» وانظر في ذلك قوله تعالى: 
< حَِطُوا عَلَى آلصّلَوتِ وََلصّلَوة ألْوُسْطَئْ © [سررة ابقرة:هم؟]ء حيث إفا 
وقعت بين آيات الطلاق وما يتعلق به. ثم.. انظر إلى قوله تعالى: ( 4 


عب لْخَمْر » [سورة البقرة:14١؟]‏ .ؤم فبله من آيات القتال والردة» وما 
بعدها من آيات اليتامى ونكاح المشركات<ثم-انظر إلى آيات الحج الي ذكر 
بعضها في سورة البقرة والبعض“الآبتر “لق تتيورة-التج. وكذلك تحد أحكام 
الطلاق والزواج والرجعة ذكر بعضها في سورة البقرة» وبعضها في سورة 
النساء؛ وبعضها في سورة الطلاق. وهكذا بجد القرآن في ذكره لآيات الأحكام 
أشبه شيء ببستان فرقت لماره وأزهاره في جميع نواحيه حي يأخذ الإنسان أى 
شاء ما ينفعه وما يشتهيه من ألوان مختلفه وأزهار متباينة وثمار يعاون بعضها 
بعضًا في الروح العام الذي يقصدهء وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير.. 

ولهذه الطريقة فيما نرى إكاء خخاص.. وهو أن جميع ما في القرآن» وإن 
اختلفت أماكنه وتعددت سوره وأحكامه؛ فهر وحدة عامة.. لا يصح تفريقه في 


لل 


العمل؛ ولا الأخذ ببعضه دون بعض؛ وكأنه -وقد سلك هذا المسلك- يقول 
للمكلف وهو يحدثه عن شئون الأسرة وأحكامها 


لا تشغلك أسرتك 


وشئوها عن مراقبة الله . 


1 


زلف 
القرآن فيه بيان كل شيء ولو بنوعه أو بجنسه 

يقرر الشيخ الشاطبي أن القرآن فيه بيان كل شيء؛ لأن تعريفه بالأحكام 
الشرعية أكثره كلي أو جزئي مأخوذ على الكلية.. إما بالاعتبارء أو بمعيى الأصل 
(القياس). 

واستدل على ذلك بأمور: 

أولاً: النصوص القرآنية, من نو قوله تعال: لوم أكمَلتُ لَكُمَ جيتكُج» إسررة 
انئدة: +]ء وقوله: وَتَرلئا عَليَلك اَلْكتَبَ تِبيَمًا لكل من [سورة النحل: 88]» 
«إنّ هَدًا اران جدى لِبتى هى أُفوم» [سورة الإسراء: «]» يعي الطريقة للستقيمة (وهي 
النظام الكامل في معاملة الخالق والخلق). 

ثانيًا: ما جاء في الأحاديث والآثار: الولانة/بذكبك لمعن". 

ثالعا: التجربة» وهو أنه لا أجد مر العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا 
وحد لها فيه أصلاً. وأقرب الطوائف من لعَوارٌ اللسائل النازلة أهل الظواهر» الذين 
يتكرون القياس؛ ولم يثبت عنهم أهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. 

ثم ذكر اعتراضًا وأجاب عنه فقال: "ولقائل أن يقول: إن هذا غير صحيح؛ لما 
ثبت في الشريعة من المسائل والقواعد غير الموجودة في القرآن؛ وإنما وجدت في السنة". 


)١(‏ ذكر الشاطيي طرمًا من هذه الأحاديث؛ فانظرها -إن شعت- في الموافقات. 
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ثم قال: “والجواب مذكور ف الدليل الثاي» وهو السنة”.. وعُصارته: أن 
القرآن دال على السنة حيث كان متضمنًا لكلياتها في الجملة» وإن كانت بيانا له 
في التفصيل. 

وبيان ذلك: أن امرأة من بن أسد أنت عبدالله بن مسعود #ه فقالت له: 
بي اك راسسيكة زكلك ولذي تارالة ا ون ارين غلم اعد لذي عرلا 

فقال ها عبدالله: أما قرأني قوله تعالى: «إوَء 


0000 


عَنهُ فَاسَهُوا وفوا آنه [سورة الحشر: 7]؟ 

قالت: بلى. 

قال: فهر ذاك. إلى غير ذلك من الأمثلة الي ذكرها الشاطبي”". ثم قال: 
"وعلى هذا.. لابد في كل مسألة يُرادٍ تحصيل علمها على أكمل الرحوه أن 
يلتفت إلى أصلها في القرآن.. فإنيؤجدت متصِوصًا على عينهاء أو ذكر نوعهاء 
أو جنسها؛ فذاك. وإلا.. فمراتب النظر فيه مطعددة"9, 


)١(‏ انظر: الموافقات» 2707/8 74/4 وما بعدها. 
(1) الموافقات 6لا 


144 


0" 
وقوم الحكايات في القرآن الكريم 

قال الشاطبي: "كل حكاية وقعت في القرآن.. فإما أن يشتمل مع ذلك 
على التنبيه على كذب امحكي وبطلانه أو لا يشتمل على ذلك» بل يظل ساكمًا 
عن الحكم فيه بشيء. فإن كان الأول؛ فلا إشكال في بطلان ذلك امحكي 
وكذبه؛ وهذا لا يحتاج إلى برهان عليه. وإن كان الثاني؛ فإقرار القرآن له 
وسكوته عن التنبيه عليه بكذبء أو بطلان دليل على صدقه وصحته؛ لأن الله 
سمى القرآن فرقانًا وتبيانا لكل شيء؛ وهو حجة الله على الخلق على الجملة 
والتفصيل والإطلاق والعموم» وهذا المعى يأبى أن يُحكى فيه ما ليس بحق ثم لا 

ينبه عليه"7, 


ولبيان هذين الأمرين نسوق لكل نويخ يظِائقةي/الأمثلة الب ذكرها الشاطبي. 

أمثلة النوع الأول: 

مال الأول: قال تعالى: د قَالو مآ بألل قر ين م4 اسررة 
الأنعام: 41]» وهو قول اليهود اعتراضًا منهم على نزول القرآن على البي يلك فننه 
وَل الكت الى جا يِ مُوسئ توا وَهُدَى 


الله على كذهم بقرله: طقل مَنْ 
ناس [سورة الأنعام: .]9١‏ 


سم أله عَليَها فْيْرَآه 


مَن كْقَاهُ برَعْمِومْ وأتعد, حُرَمَتَ طْهُورُهَا وعم لا يَدكُرُونَ 


584 7# للرافقات»‎ )١( 


عَليْكُ [سورة الأنعام: +8(]ء ثم أعقب ذلك ردًا عليهم بقرله: «سَيَجَربوم وَضْفَهُي' 
نه حَحكيمٌ عَليمٌ4 [سورة الأنام: 185] 

وبيان ذلك أن المشركين أفرزوا نصيبًا من أموالهم من الزرع والأنعام 
فجعلوها حبسًا محجورة؛ لا يتصرفون فيها لأنفسهم؛ ثم قسموها أقسامًا.. فمنها 
ما خصوا به نَُدَامٍ أصنامهم؛ وفيها من الأنعام ما سيّبوه وامتنعوا عن ركربه 
واستخدامه حسبةٌ لأصنامهم» ومنها ما لا يذكرون اسم الله عليه عند ذيحهء بل 
يذكرون عليه اسم أصنامهم دونه وكل ذلك جهالة وضلال وافتراء على الله.. 
فلذلك رد لله عليهم شرعية صنيعهم؛ وسماه افتراء» وتوعدهم بالعذاب عليه. 

المثال الثالث: قال تعالى: «وَجَعَلُوا يِه مما ذَرَأ مت 
َصِيبًا فَقَالُوا ندا 9 : 
يَصِلْ إل أله وَمَا كات يْدتمُوِْيَصِلُ ١‏ شُرَكابهِم) [سررة الأنامز 
5] ثم عقب على هذا بقوله: لسَآواَايبحَكَكُمُوت 4 

وينات معين القول الكرع .أن السَرَكين أفرزوا من أموالهم مما نلق الله لحم 
من الزرع والأنعام نصيبًا قسموة قسمين: قسمًا جعلوه في سبيل الله للضيفان 
والمساكين» وقسمًا جعلوه في خدمة أصنامهم.. فإذا فَضَلَّ قَضْلَّ من المال مما 
جعلوه لله؛ أضافوه لخدمة أصنامهيء وإذا قُضّل فضلٌّ من المال مما جعلوه 
لشركائهم؛ لم يضيفرة لما جُعل إحسائا في سبيل الله. ولا شك أن هذا العمل 
بهذه الصورة خطأ وباطل.. فنبه القرآن بعد حكايته على أنه من سوء الحكم 
وباطل المعتقد. 


ذل 


المثال الرابع: : قال تعلى: ظوَإدا هل ْم أَنفقُوا ًا ركم أله قال اذِينَ حكَفُْوا 

ناما نِم من 3 1 كله أطُعمترع [سورة يس؛ 49] استهزاءً بالمومنين وتعنينًا 
م . فرد الله عليهم بقوله: «إن أَصُم إلى طَلَلٍ تين [سورة يس: 407]. 

واختلفت طريقة المشايخ في بيان كونهم بهذا القول في ضلال مبين.. فذهب 
الشاطبي إلى أن هذا القول منهم إفا كان حَيْدةٌ عن سنن الجواب الصحيح. 
فقد كان طريق الجواب الصحيح الامتثال أو عدم الامتغال» بقول "نعم" أو 
"لا".. لكنهم عدلرا عن ذلك إلى الاحتحاج بالمشيئة الإلهية الي لا تُعارض» 
فقالوا: لم يشأ الله أن يطعمهم؛ فلا قدرة لنا على إطعامهم! فانقلب هذا 
الاحتجاج عليهم: إذا احتحجتم بالمشيئة الإية المطلقة الي لا تعارض؛ فكيف 
أقدمتم على معارضة مشيئته بالامتناع عمذ:كليكم به من إطعامهم؟ فهل هذا إلا 
التناقض المبين» وهو عين الضلال المبين09 نا 

وذهب الإمام الرازي إلى أن اللقصود من قرهم: لِأَنْطْهِمْ من لَويَمَآه أله 
أَطْعَمَهر4 أحد احتمالين. . 1 

أحدهما: أن يكون إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم؛ كان 
يطعمهم.. فلا نقدر على إطعامهم؛ لأنه حيئذ من تحصيل الخاصل. وإذ 
شاء عدم إطعامهم؛ فلا يقدر أحد على إطعامهم؛ فإطعامهم _المأمورٌ يه 
- غير مقدور هم على كل من الفرضين.. فكيف يؤمرون ما لا تع 
لهقدرقم؟ 


.881/7 انظر: المواققات وحاشية الشيخ هران‎ )١( 


14 


وثانيهما: أن يكون معن كلامهم هر أن الله أراد تجويع هؤلاء بعدم 
إطعامهم.. فلو أطعمناهم؛ يكون سعيًا في إبطال فعل الله وأنه لا يجوز. 

ثم أحاب بقوله: "إن هؤلاء المشركين نظروا بعقالتهم هذه إلى إرادة الأمره 
ولم ينظروا إلى الأمر والطلب. وذلك أن السيد إذا أمر العبد بأمر لا ينبغي أن 
يكشف له سبب الأمرء والاطلاع على المقصود الذي أمر لأجله. مثاله: املك 
إذا أراد الركرب للهحوم على عدو بحيث لا يطلع عليه أحد؛ وقال لعبده: أحضر 
المركوب.. فلو تطلع العبدء واستكشف المقصود الذي لأجله كان الركوب؛ 
لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الحذر منه» وكشف سره. قال: فالأدب 
في الطاعة هو اتباع الأمرء لا تع المراد. فالله إذا قال: طأَنفقُوا ينا 
وَرَقَرح [سورة ين:47]؛ فلا يحرز لمع أن يقرلوا: لمّ لَّمْ يطعمهم الله مما في 
حزائنه؟"000, : 

يقول الأستاذ الجليل سعاد حَكدنَ:"وآلذي يظهر لنا من وراء ما يقول 
هولاء الأئمة في رد إشكال قولَ الشركين ف هذه الآية أن نقول: ليس من 
الصحيح أن الله لم يشأ إطعام أولئك المساكين المطلوب إطعامهم. والمشركون 
غالطون في نسبة هذه الدعوى إلى الله. بل إن الله يشاء إطعامهم» بدليل قوله في 
آبة أحرى (إوَمًا ين دَآبٍْ فى لض إلا عَلى آله رِْفُهَا4 [سررة هود: 7]» فائبت 
هذه الآية أنه ألزم نفسه برزق جميع أفراد الإنسان وكلّ من له حركة يدب با 
على الأرض؛ ول يزل -سبحانه- قيومًا يهذا الالتزام؛ لكنه جعل رزق الفقراء 
والعاجزين مقتطمًا من أموال الأغنياء. فملكية الأغنياء في أموالهم مكفوفة عما 
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جه له بحا للفقراء في هذه الأموال: فمقدار هذا الحق غير مملوك لحم على 
الحقيقة. فحاجة الفقراء إلى الإطعام غير ناشعة عن عدم مشيئة الله إطعامهم لأنه 
-سبحانه- لم يشأ إطعامهم» بل هي ناشئة من حبس هولاء المشركين طعامٌ 
الفقراء عنهم بغير حق. فاعتراض هؤلاء المشركين بوضع مسئولية حرمان الفقراء 
على مشيئة الله مردود عليهم. من حيث نقع مستولية ذلك عليهم أنفسهم”". 

أميلة البوع الثالي: 2 

وأما النوع الثاني من حكايات القرآن (ونذكر بأنه ما حكاه القرآن من 
الأحداث وسكت عن تفنيده» فكان مصادقة عليه.. بخلاف النوع الأول)؛ 
فأمثلته كثيرة.. 

منها ما حكاه القرآن الكريم من شريعة.بن إسرائيل وسكت عنهء كقرله 
تعالى: «وكتينا عَلَِمْ فآ أنّ الكفسنابالفسيوَالْمي بِالعيْنٍ والأدف بالأنفٍ 
والأذى بالأذ ولس بآلِيِن الجر تتام [سررة لاسسة: 46]. 

0 رَبعهُد طهر 
[سررة الكهف: ؟؟].. قفي هذه الآية شاهد على النوع الأول وشاهد على الترع 
الثاني 
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وبيان ذلك أن حكاية كون الكلب رابع الجماعة أو سادسهم نبه القرآن 
على أن ذلك رجمًا بالغيب.. فأفاد أنهم ليسوا حمسة ولا ستة؛ لأن الحكم إذا 
كان رجمًا بالغيب؛ كان ظنّاء والظن لا يُركن 

وني حكابة كرن أصحاب الكهف سبعةً ثمنهم كبهم» سكت عن 
الاعتراض.. فأفاد أن عددهم سبعة أنفس. وقد عقب القرآن على ذكر الترديد في 
عددهم بقوله: ما يَحلَمُهُم إلا قَِيلُ» [سورة الكهف: +؟]. قال ابن عباس: "أنا من 
القليل الذي يعلمهم". 

قال الشاطبي : "وينضم إلى ذلك جميع ما يحكيء القرآن من أخبار الأنبياء 
الماضين , الأولياء المنقدمين» كخبر الخضر مع موسى ليلا ونب ذي القرنين"0. 


إليه. 


804/7 الموافقات»‎ )١( 


إلن 
التناسب بين بعض القرآن وبعض 

إن الهدف الذي قصد إليه الشاطبي في هذه المسألة هو إبراز التناسب بين 
بعض القرآن وبعضء وذلك من خلال أن السورة القرآنية. مهما تعددت قضاياها 
فهي كلام واحد مرتبط أوله بآخرهء وآخره بأوله ومن خلال تعلق اخمل 
بعضها ببعض ف القضية الواحدة» وأنه لا غئ لمستفهم نظم السورة عن استيفاء 
النظر في جميعهاء كما لا غى عن ذلك في أجزاء القضية. 

وعد الشاطبي هذا ضابطًا يعول عليه في فهم سور القرآن» وحذر من 
الإغراق في النظر في الآيات على أنها منفصلة تمامًا عن غيرها. فمن فعل هذا؛ 
فلن يحصل له إلا فهم الظواهر بحسب الرضع اللغري فقط, لا بحسب مقصود 
المتكلم.. قال: "لابد من ضابط يعول َليِق باهذ الفهم. والقول في ذلك أن 
المساقات تختلف باختلاف الأحوال وَآلأوَكَات والنرازل» وهذا معلوم في علم 
المعاني والبيان. فالذي يكون على باك مك المْقسَمَ"والتفهم الالتفاث إلى أول 
الكلام وآخحره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أولها دون 
آخرهاء ولا في آخرها دون أوها.. فإن القضية وإن اشتملت على جمل؛ فبعضها 
متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في 
فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح 
الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعضء إلا في موطن واحدء 


وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه» لا يحسب مقصود 
المتكلم» فإذا صح له الظاهر على العربية؛ رجع إلى نفس الكلام"0©. 

ثم يقرر أن سور القرآن إما أن تكون نزلت ف قضسية واحدة طالت 
أم قصرت- وإما أن تكون قد نزلت دفعة واحدةء أو على دفعات متعددة. 
فيمكن النظر في كل قضية من هذه القضايا المتعددة من أحل تلمس العلم 
والفقه. ولكننا لا يمكننا إدراك وجه الإعجاز إلا بالنظر إليها باعتبار النظم» 
وبالنظر في أوّل الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات.. فسورة البقرة حمفلاً- 
كلام واحد باعتبار النظم؛ واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء 
منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلرب» ومنها ما هو 
كال كد والممّ ومنها ما هو للقصود في الإنزال (وذلك -أي المقصود الأول في 
الانزال- هو تقدير الأحكام على بغاشم ل لأبواب)» ومنها الخوايم العائدة على ما 
قبلها بالتأكيد والننيت وما أشبه ذلك 0 

ثم ضرب مثلاً آخر مَولييورةء "امون" حيث نزلت في قضية 
واحدة» وإن اشتملت على قضايا متعددة» فهي سورة مكية» وغالب القرآن 
المكي يقرر ثلاثة معان (ترجع في حقيقتها إلى مع واحدء هو "الدعوة إلى عبادة 
شه 

أحدها: تقرير الوحدانية لله الواحد الحق؛ ونفي الشركاء عنه. 

والثابي: تقرير نبوة محمد 6. 


.414 2431/79 المرافقات؛‎ )١( 
4186 414/6 الموافقات؛‎ )١( 


دنا 


والثالث: إثبات البعث, وأنه حق لا ريب فيه. 

فهذه هي المعاي الثلاثة الي عليها مدار القرآن المكي. أما بيان ذلك 
بالتفصيل في سورة المومنون؛ فيرى الشاطيي "أن المعاني الثلائة موحودة فيها 
على أوضح الوجوه؛ إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة الي هي 
المدخل للمعنيين السابقين» وإنها أنكروا ذلك ترفمًا منهم أن يرسل الله قق إليهم 
من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم.. فجاءت السورة مبيئة كمال البشرية» 
وكيف أنما تستحق الاصطفاء والرفعة؛ فافتتحت بثلاث جمل: بيان من أفلح من 
المؤمنين وصفاهم» ثم انتقلت إلى بيان أصل الإنسان» ثم ذكرت نعم الله التي 
أعطاها للإنسان وسخرها له تكريًا وتشريفاء ثم ذكرت قصص من تقدم من 
الأمم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم لكوهم بشرًا. ففي قصة نرح مع قومه: إما 
هَددَآ إل بر كر يريد أن يَمَمَطْل عيضم [سررة للررن: 4؟]» ثم أجمل 
ذكر قوم آخرين أرسل فبهم رسولاً متهم هقر ما هَدَآ إلا ير يظمر َكل يما 
تَأكُونَ مِنهُ» [سورة للومون: ++]؛ .وفي نَفَسيَالسورة يخيرنا القرآن الكريم برد فرعون 
وملئه على موسى وأخيه هارون عَلِهَمَآ السلام- كا دَعْرّاهم إلى الإيمان بالله الواحد 
الأحد فكان حراهم: (ِأَنْؤينُ لَِديٍَ تا وقَوْمُهُمَا لَنا عَدِتُونَ» [سررة للوضرد: 
6 

وكل هذه القصص الي وردت في سورة المؤمنرن هي تسلية للني 6؛ 
ليعلم أنه ليس بدعًا من الرسل؛ وأن طريقة التكذيب واحدة» وهي "الغض من 
رتبة النبوة بوصف البشرية"0©. 


5434/5 الموافقات»‎ )١( 


يذل 


وبعد هذا البيان الإجمالي لسورة المؤمنون يقول الشاطبي: "فسورة المؤمنون 
قصة واحدة في شيء واحد. وبالجملة.. فحيث ذكر قصص الأنبياء - عليهم 
السلام - كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارونء فإئما ذلك تسلية 
لمحمد -عليه الصلاة والسلام- وثبيت لفؤاده. لا كان يَلقَى من عناد الكفار 
وتكذييهم له على أنواع مختلفة.. فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله؛ 
وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة بحسب اخختلاف الأحوال» والجميع واقع لا 
إشكال في صحته. وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن لمن 
أراد فهم القرآن"0©. 

وصفوة القول أن الشاطبي يدعو إلى النظر في السورة القرآنية نظرة كلية 
عامة» وذلك.. بربط آخر الكلام بأولهء, فكل سورة من سوره تمثل كما يقول 
الأستاذ الجليل الشيخ محمد الغزالي “رمه للدم "وحدة متماسكة» تشدها خيوط 
خنفية.. تجعل أوها تمهيدا لآخرهاء وآعترّها تصتذيعًا لأوهاء وتدور السورة كلها على 
حور ثابت "7 

وبعد أن أثبت الشاطبي الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية» وذكر 
لذلك ضابطًا يعول عليه في فهم القرآنء وأن عدم الأذ به يودي بالمفسر إلى 
الوقرف عند فقه الألفاظ والدلالات اللغوية.. 
الوحدة الموضوعية في القرآن كله.. قال 
"للقرآن مأخحذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحدء يحسب خطاب 


أقول: بعد أن أثبت ذلك أن 


.419/78 المرافقات»‎ )١( 


(1) نحو تفسير موضوعي؛ ص0. 


يل 


العباد.. لا بحسبه في نفسه"”. ثم بين أن القرآن الكريم كلام واحد فْ نفسه؛ لا 
تعد فيه (على ما هو مسلم به في علم الكلام). ولكن باعتبار خطاب العباد 
تعزلاً لما هو من معهردهم فيه.. فيصح في الاعتبار أن يكون كلامًا واحدًا 
بالمعى المتقدم؛ أي يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ماء وذلك أنه يبين بعضه 
بعضاء حن إن كثيرًا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو 
سورة أخرى.. ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مقيد 
بالحاحيات فإذا كان كذلك؛ فبعضه متوقف على البعض في الفهم. فلا محالة أن 


ما هو كذنك؛ فكلام واحد. فالقرآن' كله كلام واحد يبهذا الاعتبار "0 


1370/7 المرافقات»‎ )١( 


(1) نفس المرجع. 


الف 
التفسير بالرأي 

بادئ ذي بدء.. فإن علماء القرآن منذ قدتم اختلفوا في حواز التفسير 
بالرأي وامتناعه» وساق كل فريق أدلته على ما ذهب إليه. وقبل أن نذكر عبارة 
الشاطبي في هذا المقام نجرر أولا محل النزاع. 

اتفق الكل من علماء القرآن والأصول على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم 
ممتنع وحرام» بل كفر صريح إن تعمد صاحبه سوء القصد؛ لأنه تقول وافتراء 
على الله تعالى. وإنما الخلاف بين المختلفين: هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتير 
مذموماء وإن بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاحتهاد وعلر 
المرتبة في العلم ما:بلغ.. أو أن بعض ذللييحمود وبعضه مذموم؟ 

وإلى هذين الملحظين أشار الشاظشي/ بقوله: "إعمال الرأي في القرآن جاء 
ذمهء وجاء أيضًا ما يقتضي إعماله”7 2 ثم بين أن الرأي الذي يجب إعماله هو 
"ما كان جاريًا على موافقة كلام العرب؛» وموافقة الكتاب والسنة.. فهذا لا 
يمكن إهمال مثله لعالم يمما”", واستدل على ذلك بأمور تتجلى فيما يلي: 

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معي» واستنباط حكم 


وتفسير لفظ؛ وفهم مراد. ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم.. فإما أن يُتوقّف دون 


,4751/© المرافقات»‎ )١( 
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ذلك؛ فتعطل الأحكام كلها أو أكثرها.. وذلك غير ممكن. فلابد من القول فيه 
بما يليق. 

والثاي: أنه لو كان كذلك؛ للزم أن يكرن الرسول ‏ مبيئًا ذلك كله 
بالتوقيف» فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول. والمعلوم أنه و لم يفعل ذلك.. 
فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه. بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه 
إلا به وترك كثيرٌ مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم. فلم يلزم في جميع 
تفسير القرآن التوقيف. 

الثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهمء وقد علم أنمم 
فسروا القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه» والتؤقيف يناي 
هذا. فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 

والرابع: أن هذا الفرض لا يمكنة لأنّ“للنظر في القرآن من جهتين: من 
حهة الأمور الشرعية.. فقد سلم القوال لوقيف أفيهء وترك الرأي والنظر حدلاً. 
ومن جهة المآخذ العربية.. وهذا لمكن خيه.التوقيفيعءم وإلا لزم ذلك في السلف 
الأولين. وهو باطل. فاللازم عنه مثله0©. 

هذا.. وقول الشاطبي "ما يقتضي إعماله"؛ وقوله بعد ذلك "لا يمكن 
إهمال مثله لعالم يمما"؛ دليل بين على أن الاجتهاد بالرأي في القرآن الكرم - 
احتهادًا قائمًا على العلم - أمر مفروض شرعًَاء لا جائز فحسبء وهذا ما 
توكده قولته من "استحالة الإهمال" وهذا ما انتهى إليه الحققون من أئمة التفسير 
والأصول. وسنجترئ باثنين من أعلامهم - رضران الله عليهم - أحدهما الماوردي» 
وثانيهما الإمام الغزالي. 


,4417 2431/7 الموافقات‎ )١( 
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قال الماوردي: ”قد امتنع بعض المتحرجين أن يستنبط معاني القرآن 
باجتهاده» ولو صحبها شواهد؛ ولم يعارض شراهدها نص صريح. وهذا عدول 
عما تُعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنياط الأحكامء كما قال تعالى: 
<لَعَلِمَهُ لذن يَسكتيِطُوته م4 [سررة لنساء: +م]... ولو صح ما ذهبوا إليمه 
لم يعلم شيء من الاستنباط» ولما فهم الكثير من كناب الله". 

وأما حجة الإسلام الغزائي.. فمن أهم ما استند إليهء هو حديث رسول الله 
في دعائه لابن عباس -رضي الله عنهما- بقوله: "اللهم فقهه في الدين» 
وعلّمه التأويل".. وهذا هو الاحتهاد بالرأي بعينه. ثم عمل الصحابة. وقد صرح 
الإمام الغزالي برأيه هذا في كتابه "الإحياء" بقوله: "ولا ينبغي أن يفهم منه (أي 
من حديث "من فسر القرآن برأيه ‏ أو بها لا يعلم_ فليتبوأ مقعده من النار”) أنه يحب 
ألا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر.<“فإن ين الآيات ما نقل فيها عن الصحابة 
والمفسرين حمسة معان وستةء وسبعة ولْعلَم أن جميعها غير مسموع من البي 6 . 
فيكون ذلك مستبطًا بحس اتوت طول الفكرء زوهذا دعا يل لابن عبلس د 
بقوله: للهم فقهه في الدين وعلمه التأويل0»”",. 
الرأي المذموم: 

قال الشاطبي: "وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية؛ أو غير 
الجاري على الأدلة الشرعية؛ فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال؛ كما كان 
مذمومًا في القياس أيضا؛ لأنه تقول على الله بغير برهان.. فيرجع إلى الكذب 


(1) رواه البخاري بنحوه حديث رقم 14٠‏ 


(؟) إحياء علوم الدين» 71//١‏ 


0 وفي هذا القسم جاء من التشديد ف القول بالرأي في القرآن ما 

ء".. ثم ذكر آثرًا في ذلك» ثم قال في خامتها: "وقد نقل عن الأصمعي 
0 في معرفة كلام العرب معلومة) أنه لم يفسر قط آية من كتاب اللهه 
وإذا سئل عن ذلك لم يجب"”. 

ثم قال: "فالذي يستفاد من هذا الموضع أشياء.. 

منها: التحفظ من القول في كتاب الله تعالى.. إلا على بينة. فإن الناس في 
العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات: 

إحداها: من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين» كالصحابة والتابعين ومن يليهم. 
وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الحجوم. فنحن أولى بذلك 
إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم.. وهيهات!. 

الثانية: من علم من نفسه أنه لم يبلغ.مبلغهم ولا داناهم. فهذا طرف لا 
إشكال في تحرم ذلك عليه. 

الشالئة: من شك في بلوغه مبلغ أهلالاجتتهاد» أو ظن ذلك في بعض علومه 
دون بعض.. فهذا أيضًا داخل متكي امتح ,من القول فيه؛ لأن الأصل عدم 
العلم.. فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين» 
فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال. وكل أحد فقيهُ نفسه من هذا 
امحال. ورا تعدى أصحاب هذه الطبقة طوره» فحسُن ظنه بنفسهه ودخحل في الكلام 
فيه مع الراسخبين.. ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحل» وظهر في تفسير القرآن 
الخلل!. 


17315 2471/7 الرائقات»‎ )١( 


لل 


ومنها: أن من ترك النظر في القرآن» واعتمد في ذلك على من تقدمه» 
ودخل إليه النظر فيه.. غير ملوم» وله في ذلك سعة (إلا فيما لابد له من 
وعلى حكم الضرورة). فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في 
بابه» وما زال السلف الصالح يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه» وكذلك 
وحدناهم في القول في القرآن.. فإن امحظور فيهما واحدء وهو خحوف التقول 
على الله. بل القول في القرآن أشد.. فإن القياس يرحع إلى نظر الناظرء والقول 
ف القرآن برحع إلى أن الله أراد كذاء أو عَنَى كذا بكلامه اللنزل.. وهذا 
عظيم الخطر. 

ومنها: أن يكون على بال من الناظر واللفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد 
فيه للمتكلم. والقرآن كلام 3 فهر يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا 
الكلام. فليتتبت أن يسأله الله تعالى:ضن أينكلنتٍ عن هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا 
يبيان الشواهد. وإلا.. فمحرد الاختمال_يكفيء بأن يقول "يحتمل أن يكون المع 
كذا كناك بناء على صحة نلك ليوات :في-طْلبٍ العلم. وإلا.. فالاحتمالات 
الي لا ترجع إلى أصل غير معتبرة. فعلى كل تقدير لابد في كل قول يحزم به أو 
يش مس شاهد يشهد لأصله» وإلا.. كان باطلاًء ودخل صاحبه تحت أهل الرأي 
المدموم"7, 

والآن.. وقد وصلنا إلى غهاية القول في التفسير بالرأي» فبوسعنا أن تعلم 
الحقائق التالية: 
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أولاً: على المفسر بالرأي أن يفعل ما يأي: 

(أ) مطابقة التفسير للمفسّر مطابقة تامة» بحيث لا يقع له نقص من معناه 
ومقاصده. ولا زيادة عليه ما ليس له به تعلق وثيق. 

(ب) حمل الكلام على ما يتعين (أو يترجح على أقل تقدير) أنه المع المراد 
منه.. حقيقيًا كان ذلك المعى أو محازيًا. 

(حع مراعاة سياق الكلام (سباًا ولحاقً)» بحيث تتآخى وتترابط أجزلؤه كافقه 
ويأذ أوله بحُْرَة آخره. وفي ذلك.. لابد من تحلية المناسبات بين الآيات» بل يبن 
السور كذلك. 

(د) تملية سبب النزول؛ وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنسزل (على 
التفصيل الذي وضحه الزركشي في مسألة الدع به أو بالمناسبة). 

(ه) تحقيق القول أولاً في بين كل ما يملق عفردات النظم الكرم؛ ثم 
الإتيان بعد ذلك على كل م ماج إلبه.التراكييك من العلوم المختلفة ذات 
العلاقة الوثيقة بالنص» ثم الاستنباط في خائمة المطاف على قوانين اللغة والشرع 
والعقل0©. 
ثانيًا: ما يجب على المفسر بالرأي اجصابه: 

(أ) التهحم على تفسير القرآن من غير أذ الأهبة له بكافة ما يلزمه من 
الصفات والعلوم الي يحب توفرها في المفسر. 
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(ب) الخوض في بيان ما استأثر الله يعلمه2©. 

رح السير على وَفق الهوى وبحرد الاستحسان من غير برهان. وفي 
ذلك.. عليه أن يكون متحردًا لطلب الحق؛ بَراءٌ من العصبية لعقيدة أو نحلة أو 
مذهب يعلم أن النص لا يوافقه (بحيث لا يستكره النص استكرامًا على شيء 
من ذلك). 

(د) القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوحب مثل هذا القطع. 

(ه) ادعاء التّكرار في القرآن» أو أن لفظًا آخر يمكن أن يقوم مقام اللفظ 
المذكور في النص'©. 


(1) لا بتعارض هذا مع ما ذكرناه سابقًا من أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه (على 
ما ذهب إليه الحققون من أهل الفقه بالقرآن) إذ المراد هنا من عدم الخرض فيما استأثر الله 
بعلمه الآ يتريد أحد في تفسي القرآن في الأمور الغبية إلا بالقدر الذي بينه الخبر الصحيح . 

)١(‏ الدخيل ص كمى #وم 


بنذ 


زايلف 
الشاطبي والتفسير العلمي للقرآن 

من المعلوم لدى أهل الفقه بالقرآن أن المفسر إن لم يظفر بشيء من يبان ما 
يقصد إلى بيانه في القرآن ولا في السنة الثابتة» ولا في الصالح للحجية من أقوال 
الصحابة أو التابعين.. اجتهد الرأي بعد تحصيل العلوم اللازمة لاجتهاده؛ متوعيًا 
في ذلك المنطق اللغري» بأن يقتصر على الظاهر من المعى الأصلى للتركيب مع 
بيانه وإيضاحه. هذا هو الأصل. أو يستنبط معاتي أخرى من وراء الظاهر 
تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يحافيها الاستعمال اللغوي؛ ولا مقصد القرآن. 
وتلك هي مستتبعات التراكيب على ما سبق بيانه. 

أما أن يجلب مسائل علمية من علوم كونية أو إنسانية حديثة) لها مناسية 


بمقصد الآية (إما على أن بعضها يوميئا إلِيْهِمَعيّ/الآية ولو بتلويح ماء وإما على 
وجه التوفيق بين المعن الفرآني وبين متتتآتقَ-تللك"العلوم)؛ فإن للعلماء في ذلك 
رأيين: 

فمنهم من يرى بأن من الحسن التوفيق بين هذه العلوم الحديثة وآلاتها وبين 
المعاني القرآنية. قال ابن رشد الحفيد في كتابه "فصل المقال": "أجمع المسلمون 
على أن ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخسرج 
كلها عن ظاهرها بالتأويل. والسبب في ورود الشرع بظاهر وياطن هو اختلاف 


يل 


نظر الناس» وتباين قرائحهم في التصديق”.. وتخلّص إلى القول بأن بين العلوم 
الشرعية والفلسفية اتصالاً"29 

وإلى مثل ذلك ذهب قطب الدين الشيرازي في "شرح حكمة الإشسراق". 
وهذا الغزالي ذكر في "الإحياء" قول ابن مسعود: "مسن أراد علم الأولين 
والآخرين؛ فليتدبر القرآن".. ثم قال: "وبالجملة.. فالعلوم كلها داحلة في أفعال 
الله ل وصفات وف القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه العلوم لا ماية 
لهاء وفي القرآن إشارة إلى بجامعها"©. 

ولي كتابه “جواهر القرآن" ذكر أن جميع العلوم مغترفة من بحر واحد من 
إخار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال» وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له" ثم 
ذكر من أفعال الله تعاللى: الشفاء والمرض كما قال حكاية عن إبراهيم: ( وَِذًا 


مَرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِيي 4 [سررة الشغزيوة م].قال: "وهذا الفعل الواحد لا يعرفه 
إلا من عرف الطب بكماله إذ لا معن للطب إلا معرفة امرض بكماله وعلاماته» 
ومعرفة الشفاء وأسبابه".. ثم قال: "ولا يعرف كمال معي قرله: ( ييا 


آلإنسَينٌ ما غك ريك آلْكَرِيمٍ 2 اذى حَلَقَكَ فَسَوكَ فَعَدَلَكَ وها ف 
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أي صُورَةٍ ما شَآءْ كبلك 4 [سررة الانفطار: 2-5]» إلا من عرف تشريح 
الأعضاء من الإنسان ظاهرًا وباطنًا وعددها وأنواعها وحكمتها ومنافعها.. إلخ". 

وقال في الإحياء: "بل كل ما أشكل فهمه على التُظّار (علماء المعقول) 
واختلف فيه الخلائق ف النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات 
عليه يختص أهل الفهم بدركها”". 

وتبع الامام الغزال الإمامٌ الرازي واب أبي الفضل المرستي (السذي تقل 
السيوطي رأيه في كتابه "الإتقان" وأيده). 

أما أبوإسحاق الشاطبي؛ فقد ذهب إلى منع ذلك اللون من التفسير العلمي 
للقرآن.. ففي الفصل الثالث من المسألة الرابعة قال: "لا يصح في مسلك الفهم 
والإفهام إلا ما يكون عام لجميع العرب. فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون 
عليه". وفي المسألة الرابعة من النوع الثائي يقالي :مم تقرر من أمية الشريعة وأفا 
حارية على مذاهب أهلها -وهم العرابَ ينبي عليه قراعد. منها: أن كثمًا من 
الناس تحاوزوا في الدعوى على العرَآنَالحَك ضكر ليه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحسروف 
وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم؛ لم يصح.. فإن السلف الصالح كانوا 
أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم ييلغنا أن أحدًا متهم تكلم في شيء من 
هذا المدّعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة. 
نعم.. تضمن علومًا من جنس علوم العرب وما هو على معهودهم, مما يتعجحب 


ل الإحيك اقم 


منه أولو الألباب, ولا تبلغه إدراكات العقول الراححة".. وهذا ميئي على ما 
أسسه من كون القرآن لا كان خطابا للأميين -وهم العرب- - فإنما يعمد في 
مسلك فهمه وإفهامه على مقدرتهم وطاقتهمء وأن الشريعة أمية. 

هذا ما ذكره.. رأيًا واستدلالاً. 

ثم شرع بعد هذا في ذكر الأدلة الي استند إليها المحرزون» فذكر منها 
قوله تعال: « وَبََْاعَيلك آلْكتبَ يتسا لكل َي 4 [سررة تحل:م]ء 
وقوله تعالى: « ما َرَطتا فى ألكتسب ين شَئْ" © [سررة الأنعامبمم)» وو ذلك 
واستدلالهحم بفواتح السور -وهي لم تعهد عند العرب- وما نقل عن الناس فيهاء 
ورا حكي من ذلك عن علي بن أبي طالب وغيره أشياء”©. 

وبعد ذلك طفق -رحمه الله- ينقضن هذه الأدلة؛ فقال: "فاما الآيات؛ فالمراد 
ما عند المفسرين ما يتعلق بحال للَكِلِيضنَ لبد أو المراد بالكتاب في قوله: 9 
ما قطنا فى لتب ين سَئ ةب اللوح الحفرظ رو لم يذكروا فيها ما يقنضي 
تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية. 

وأما قواتح السور؟ فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهسال 
كعد لحمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب» حسيما ذكره أصحاب السو أو 
هي من المتشايهات الي لا يعلم تأويلها إلا الله.. وغير ذلك. وأما تفسيرها بها له 
عهد به؛ فلا يكون؛ ولم يَدّعه أحد من تقدم.. فلا دليل فيها على ما ادعوا. وما 


)١ (‏ الموافقات, ؟ / ؤلاء ١م‏ 


لذن 


ينقل عن علي بن أبي طالب أو غيره في هذا لا يثبت. فليس بحائر أن يضاف إلى 
القرآن ما لا يقتضيه» كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه» ويجب الاقتصار 
في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة فبه يرصل 
إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طليه بغير ما هو أداة له ضل عن 
فهمه. وتقوّل على الله ورسوله فيه"”9». 

وقد تعقب صاحب "التحرير والتنوير” العلامة ابن عاشوز هذا المسلك من 
الشاطبي فنقده بقوله: 

"وهو أساس واه لستة وجوه: 

الأول: أن ما نبه عليه يقتضي أن القرآن لم يقصد منه انتقال العرب من 
ليب تُوجمآ 


حال إلى حال. وهذا باطل.. قال تعال: ,( تللك بِنْ أَْبَهِ 
يك ما كحت تَمَلمهَآ أت ولا قَومك يفيل دا 4 [سررة عرد: .4]. 

الثاني: أن مقاصد القرآن رابحفة :إل عموم الدعرة؛ وهو معحزة باقية.. 
فلابد أن يكون فيه ما يصلح أن يتناوله أفهام من يأتي من الناس في عصور 
انتشار العلوم في الأمة. 

الثالث: أن السلف قالوا إن القرآن لا تنقضي عجائيه.. يعنون معانيه. ولو 
كان كما قال الشاطبي؟ لانقضت عحائبه بانحصار أنواع معانيه. 

الرابع: أن من مام إعحازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تفٍ 
به الأسفار المتكاثرة. 
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الخامس: أن مقدار أفهام المخاطبين به ابتداءً لا يقتضي إلا أن يكون المع 
الأصلي مفهومًا هم. فأما ما زاد على المعاني الأساسية؛ فقد ليا لفهمه أقواب 
وحجب عنه أقوام.. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما ليس راحمًا إلى مقاصده 
فمن ساعد عليه. وإن كان فيما يرجع إليها؛ فلا نسلم وقوفهم فيها عند ظواهر 
الآيات» بل قد بينوا أو قصلوا وفرعرا.. في علوم عُنوا يماء ولا يمنعنا ذلك أن 
قفي على آثارهم في علوم أخرى راحعة لخدمة المقاصد القرآنية"00. 

وامختار لدى كانتب هذه السطور جواز هذا اللون من التفسيرء لكن لا 
بإطلاق.. بل بشرطين ذك هما العلامة ابن عاشور وغيره.. قال: 

"وكل ما كان من الخقيقة ف علمٍ من العلوم» وكانت الآية لما اعستلاق 
بذلك؛ فالحقيقة العلمية مرادة مقلااز ما بلغت إليه أفهام البشرء وعقدار ما ستبلغ 
إليه. وشرطه ألا يخرج عما يصلخت له اللقظأعربية؛ ولا بيعد عن الظاهر إلا 
بدليل» ولا يكون تكلمًا ينا ولا ربعن اللفى الأصلي.. حن لا يكون في 


داث كتماسير الباطنية". 


46 44/١ التحرير والتترير‎ ١ ( 


ل 


خاتمة وخلاصة 

بعد هذا التطواف بين جنبات كتاب الشاطبي نستطيع أن نخرج بالنتائج 
الآنية: 

-١‏ أكُد الشاطبسي على عربية القرآن كله. لذا فإنه يحب أن يفهم لمن 
رام فهمه- على معهود العرب في الخطاب. 

-١‏ أكد الشاطبي كذلك على دلالي اللغة العربية: الأصلية» والثانوية 
الي هي تابعة للأصلية.. موضحًا اختصاص العربية بتلك الدلالة. وقام يرد 
الشبهات الواردة خلال ذلك. 

1- تحدث الشاطبي عن أهمية معرفة سبب النزول» وبين أنها لازمة لمن 
أراد علم القرآن. 

4- أبدع الشاطبي حين مدت عَ/معرفة الظاهر والباطن من معان 
القرآن؛ موضمًا أن الباط مي المعانتلتظتبظا بأصول اللغة والشرع- هو الغاية 
من معرفة القرآن وفهمه وتفسّه كعة فرق آبين"التاويل الباطين الفاسد والتفسير 
الإشاري. 

ه- تحدث الشاطبي كذلك عن العلوم المضافة للقرآن» وذكر أنها أربعة 
أقسام. وهو كلام لا نعلم أحدًا قبله قال مثله أو قريبًا منه.. فلله ديُه!. 

1- كما تحدث عن المكي والمدني؛ وأنه يجب فهم المدني على المكي. 

- أما حديثه عن المحكم والمتشابه؛ فقد خالفناه في أمور جانبه فيها 
الصواب وما عليه جل امحققين؛ مع اتفاقنا معه في أمور أخرى. 
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- كما فرق - ذلك التفريق اهام - بين معن النسخ عند الأوائل 
وتوسعهم فيه ويين ما اصطلح عليه علماء الأصول والقرآن في ذلك.. مرضحًا 
الخلط الواقع بين الأمرين؛ ومبيئًا كذلك أن النسخ لا يكون في الكليات وقرعّاء 
فما كانت الكليات التنسخ وهي أساس الحزئيات. 

9- كما أكد الشاطبي على أن القرآن أتى جامعًا للأحكام بطريقة كلية 
إجمالية. أما الأحكام المفصلة؛ فهي قليلة في القرآن. 

-٠‏ كما قرر الشاطبي أن القرآن فيه بيان كل شيىء ولو بنوعه أو 
بحنسه. واستدل على ذلك. 

-١‏ كما تحدث عن وقوع الحكاية في القرآن» مفرقًا بين ما نبه القرآن 
على كذبه منهاء وما لا. أما الأول؛ فمعلوم. وأما الثاني؛ فسكوت القرآن عنه 
إقرار له. ومثّل لكلا الترعين. 

- كما نبه الشاطبي علق أهنية“إبراز التناسب بين بعض القرآن 
وبعض. 

-١‏ كما تحدث عن التفسير بالرأي حديثًا رائقاء مبيئًا أن الرأي المنضبط 
بقواعد اللغة وأصول الشرع لا يمكن إهمال مثله. وقام بالاستدلال على ذلك 
بكلام بفيس. وأن عكس ذلك هو الرأي المذموم الذي حذر منه العلماء. 

-١ 4‏ كما تزعم الاتجاه الرافض للتفسير العلمي للقرآن الكريم. 


كيت المراجم 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي؛ ط. الحلبي. 
- الإحكام في أصول الأحكامء للآمديء المكتب الإسلامي. 
#- الإحسان في علوم القرآن د. إبراهيم خليفة. 
4- الأصيل والدخيل في تفسير القرآن وتأويله؛ د. عبدالغفور مصطفى. 
ه- بلاغة القرآن» للخضر حسين. دمشق. 
1- البرهان في علوم القرآن» للزركشيء ط. الحلبي. 
- البحر امحيطء للزركشي؛ ط الكويت. 
8- التحرير والتتوير» الطاهر بن عاشور» ط. تونس. 
9- التفسير الكبيرء .للفخر الرازي؛ عل. عبدال رحمن محمد 
-٠١‏ تفسير المنار» رشيد رضاء ط. للنار" 
- الجامع لأحكام القرآن» للقرطيي:؛ اقلا دار الكتب المصرية. 
7- حاشية البنّان على جمع الجوامعء ط اخلبي. 
1- دراسات في الفكر الإسلاميء د. فتحي التَرَين ط. دار قنيية - يروت. 
-١4‏ دلائل الإعجاز, لعبد القاهر الجرجاني» ط. الخانجي. 
- رسالة امحكم والمتشابه» د. إبراهيم خليفة» مخطوط. 
7- الرسالة للشافعي» تحقيق أحمد شاكرء ط. التراث. 
/1- سبل الاستنباط» د. محمود توفيق سعد ط. دار الطباعة المحمدية. 
- شرح ملي على جمع اللجوامع؛ ط. الخلبي. 
5- صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية. 
-٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخخاري؛ لابن ححرء ط. السلفية. 


فنا 


١‏ الفوز الكبير ني أصول التفسير للدهلوي» ط. دار البشائر الإسلامية - يوروت. 
7- القاموس اللحيطء ط. بولاق. 

77- لسان العربء لابن منظورء ط. دار صادر. 

4 المدخل إلى كتابي عيد القاهرء د. محمد محمد أبو موسى ط. وهبة. 
١6‏ المستصفىء لأبي حامد الغزالي» ط. بولاق. 

المعالم الجديدة للأصول, محمد باقر الصدرء دار التعارف - لبنان. 

10- مناهل العرفان» محمد عبدالعظيم الزرقاي» ط. عيسى الحلبي. 

4- منة المنان في علوم القرآن» د. إبراهيم خليفة. 

- معالم السئن» للخطابي؛ ط. بيووت. 

-7٠‏ الموافقات» للشاطي؛ تعليق الشيخ عبدالله درا ط. المعرفة. 

1؟- مقدمة في التعريف بعلم أصول الفقة.والفقه د. محمد سعاد جلال. 
1- مقاصد الشريعة عند الشاطي ململ الُيسون. 

77- مقدمة فتاوى الشاطيء د. محمد أبَوَإلجفَان. 

4- مقتضى الحال بين البلاغة القلكَة ولد أكَديْتٌ د. إبراهيم الخولي؛ منطوط. 


يفنا 


التمرسر 


شيخنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي 


مقدمة 


ترجمة أبي إسحاق الشاطبي 
الأصل الأول 


فيما يعوّل عليه من اللغة في علوم القرآن 
)١(‏ عربية القرآن 
(1) اتباع معهود العرب في فهم الخطاب 
(7) أنواع معاني العربية ومراتبها 
(4) مناسبات النزول 
() معرفة الظاهر والباطن من معاني القرآن 
- الشاطبي يستنكر المنازع البعيدة عن مدلول لغة العرب ومقاصد الشرع 
- تفاسير مشكلة؛ مترددة بين الباطن الصحيح والفاسد 


- الغرق بين التأويل الباطين الفاسد والتفسير الإشاري. 


43 


د 


الأصل الثاي 

فيما يعوّل عليه من الشرع في علوم القرآن 
)١(‏ العلوم المضافة للقرآن 
)١(‏ المكي والمدني 
(©) المحكم والمتشابه 
(4) الإحكام والنسخ 
(5) بيان القرآن لما تحته من الأحكام 
(1) القرآن فيه بيان كل شيءرولو بنوعه أو يحنسه 
(0) وقوع الحكايات ف [المراق لكريم 
(8) التناسب بين بعض اللقرآن يعض 
(4) التفسير بالرأي 
)٠١(‏ الشاطبي والتفسير العلمي 
خائمة وخلاصة 
اثبت المراجع 
الفهرس 


1 
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لفن 


يفنا 


الإمام الأكبر أ.ن. عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 

أد. محمد عبد المنعم القيعي 

أند. محمد عبد المنيم القيعي 


أن أحمد فهمي /بوسنة 


اد لحمد فهمي /بوسنة 


]د عبد الفضيل القوصي ‏ 
:أب إنزاهيم الخولي 

أد. إبراهيم الخولي 

أ.د. إبراهيم خليفة 

أد محمد سالم أيوعاصي 
اند. محمد سالم أبوعاصي 
#تعارف الله #لشيخ زروق 


ين عمتاء لله السكتدري 


22-2 0 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
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